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كلمة  شكر

نشكر االله سبحانه و تعالى أولا و نحمده كثيرا على أن  

ييسر لنا أمرنا في القيام بهذا العمل.

كما نتقدم بأسمى الشكر للأستاذة مشرفة البحث على  

.قبولها الإشراف على هذه المذكرة

.المتواضعو إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل  



ءداإهـــــــــــــــــــــ

اهدي ثمرة تعبي و جهدي في انجاز هذا الموضوع

إلى أمي و أبي سر نجاحي في الدراسة و الحياة

ناءإلى إخوتي و أخواتي حفظهم االله ورزقهم السعادة و اله

ينة، كنزة، رادية، كهليندةإلى أصدقـائي سليم، فتيحة، 

العملالذين كان لهم فضل في انجاز هذا  

و إلى كل الأحبة الذين شجعوني و لو بكلمة طيبة

أيت سعد االله كنزة



داءــــــــــــــــــــــــــإه

الحمد الله الذي أنار لنا هذا العلم و المعرفة، و أعاننا على أداء الواجب  

و وفقنا في إنجاز هذا العمل.

أهدي ثمرة جهدي إلى:

نطقته، إلى أعز ما أملك في هذه الدنيا، التي سهرت الليالي  أول إسم

على تربيتي و تعليمي، إلى التي طالما فرحت لفرحتي و حفظها االله و أطال في  

عمرها

أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الحبيبة.

إلى من علمني معنى الكفـاح و أوصلني إلى ما أنا عليه و تعب من أجلي  

و لم يبخل علي يوما بشئ

أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الكريم

إلى رفيق دربي الذي منحني الثقة بالنفس و القوة و العزيمة

خطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي الغالي و عائلته

إلى إخواتي و أخواتي الذين قدموا لي يد العون، و كل الأصدقـاء و الزملاء

زمور كنزة
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تترجم فهي الذي یقوم علیه اقتصاد السوق، العنصر الأساسي تعتبر المنافسة الحرة 

الدیمقراطیة من وجهتها الاقتصادیة بحیث ارتبطت بظهور وتطور الفكر الاقتصادي اللیبرالي .

عائدات فقد أدت الأزمة الاقتصادیة التي مست الجزائر في أواخر الثمانینات بعد انخفاض 

لات جذریة مست النشاط و تدهور الأوضاع الاجتماعیة، إلى حدوث تحو البترول، 

هو ما دفع بالجزائر إلى تبني إصلاحات اقتصادیة عدیدة وذلك بفتح المجال أمام و الاقتصادي،

اعتماد مبدأ المنافسة الحرة للتنظیم الحیاة الاقتصادیة.المبادرة الخاصة و 

بدأت أول بوادر الإصلاحات الاقتصادیة بسن مجموعة من واستجابة لهذا الوضع، 

1المتعلق بالأسعار1989یولیو5الصادر في 12-89النصوص القانونیة بما فیها قانون رقم  

حریر الأسعار من المراقبة الإداریة للدولة یعد من أهم النصوص التي تهدف إلى تالذي (الملغى) 

، كما أشار و هذا التحریر یعتبر من أهم أولویات الإصلاحات الاقتصادیة التي تبنتها الجزائر

، وقد قام ضمنیا إلى حریة المنافسة من خلال حظره لبعض الممارسات التي تتنافى مع هذه الأخیرة

الدولة  أمام القطاع الخاص وهو ما یعبر على بفتح بعض القطاعات التي كانت محتكرة من طرف

تسخیر السلطة العامة لكل إمكانیاتها من أجل محو مظاهر احتكار النشاطات الاقتصادیة و ذلك 

بهدف تحقیق البرنامج الإصلاحي الاقتصادي الذي اتخذته.

ات بل استمر المشرع الجزائري محاولاته  في الإصلاحو لم یتوقف الأمر على هذا الوضع 

المتعلق 06-95رقم الأمربموجبساعیا بذلك إلى تجسید مبدأ حریة المنافسة بصورة صریحة 

و الذي أعتبر نواة القانون الاقتصادي إذ أنه تضمن 19952ینایر 25الصادر في بالمنافسة

مجموعة من المبادئ التي ترمي إلى تكریس الشفافیة و النزاهة في مجال الممارسات الاقتصادیة 

، و نص على إنشاء مجلس المنافسة لأول مرة كهیئة فقد حرص على ضبط السوق و تنظیمه

تماشى و روح الاقتصاد الحر، وإعطاء قیمة كلفت بالسهر على حمایة المنافسة و ذلك وفق ما ی

1989جویلیة  19، صادر في 29، یتعلق بالأسعار، ج ر، عدد 1989جویلیة5، مؤرخ في 12-89رقمـ قانون1

(ملغى).

(ملغى).1995فیفري 22، صادر في 9، یتعلق بالمنافسة، ج ر، عدد 1995جانفي 25مؤرخ في ، 06-95ـ أمر رقم 2
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و التي 19963من دستور 37قانونیة لهذه المنافسة بموجب قاعدة دستوریة تمثلت في المادة 

، هذا " حریة التجارة و الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون"تنص على ما یلي:

حات و الاستمرار في تنظیم و تحدید التكریس یعد بمثابة تأكید على الاستمراریة في سیاسة الإصلا

.ضوابط المنافسة

06-95إلا أنه و بعد تقییم وضعیة النشاط التنافسي في الجزائر و تحت ظل الأمر رقم 

المتعلق بالمنافسة ارتأت السلطة الاقتصادیة في الدولة أنه من الأحسن إعادة النظر في الأحكام 

المتعلق 034-03رة منها بموجب الأمر رقم التي تضبط حریة المنافسة و الأهداف المنتظ

بالمنافسة، إذ أنه یهدف إلى تحدید شروط ممارسة المنافسة في السوق و تفادي كل الممارسات 

المقیدة للمنافسة و مراقبة التجمیعات الاقتصادیة و ذلك قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة و تحسین 

الأهداف الجدیدة للمنافسة و التي جسدت أهم مظاهر ظروف المعیشة للمستهلكین، ومن بین أهم 

التغییر هو إضافة التمییز بین القواعد المنضمة للممارسات المقیدة للمنافسة و التجمیعات 

الاقتصادیة التي بقیت متضمنة في ظل هذا الأمر و تلك المرتبطة بالممارسات التجاریة التي 

المحدد للقواعد المطبقة على 2004یونیو 32الصادر في 025-04نظمت بموجب القانون رقم 

.الممارسات التجاریة

7، المؤرخ في 438-96رقم الرئاسيالمرسومـ دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر بموجب 3

، معدل 1996دیسمبر 8في ، صادر 76عدد، ج ر، 1996نوفمبر 28، المصادق علیه في استفتاء 1996دیسمبر 

أفریل 14، صادر في 25، یتضمن تعدیل الدستور، ج ر، عدد 2002أفریل 10مؤرخ في 03-02ومتمم بالقانون رقم 

، یتضمن تعدیل الدستور، ج ر، 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08، معدل و متمم بموجب القانون رقم 2002

، یتضمن تعدیل 2016مارس 6، مؤرخ في 01-16م بالقانون رقم ، معدل و متم2008نوفمبر 16، صادر في 63عدد

.2016مارس 07صادر في 14الدستور، ج ر، عدد 

، 2003جویلیة 19، صادر في 43، یتعلق بالمنافسة، ج ر، عدد 2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم ـ 4

-10، و بقانون رقم 2008جویلیة 2خ في ، مؤر 36، ج ر2008یونیو 25مؤرخ في 12-08بقانون رقم معدل ومتمم

.2010أوت 18، مؤرخ في 46، ج ر2010أوت 15مؤرخ في 05

41مارسات التجاریة، ج ر ، عدد لقواعد المطبقة على المیحدد ا،2004یونیو 23في مؤرخ ، 02-04قانون رقم ـ5

المعدل و 2010أوت15في تاریخ مؤرخ06-10متمم بموجب القانون رقم ، معدل و 2004یونیو 27بتاریخ صادر
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لم یسلم من التعدیلات التي طرأت علیه خاصة في بعض مواده 03-03رقمغیر أن الأمر

الذي احتفظ المتعلق بالمنافسة 2008جوان 25الصادر في 126-08ذلك بموجب القانون رقم و 

2010تصاص و تطبیق قانون المنافسة، و في سنة بنفس أهداف هذا الأمر و لكنه وسع من اخ

15الصادر في 057-10قام المشرع بتعدیل أخر لهذا الأمر و كان ذلك بموجب القانون رقم 

.المتعلق بالمنافسة2010أوت 

عمد المشرع على وضع العدید من و لمواصلة التأقلم مع الأوضاع الاجتماعیة و الاقتصادیة 

المنافسة و التي تتمثل في مجموعة القواعد المتواجدة أساسا في الأمر رقم الأبعاد و ذلك لحمایة 

و التي تعمل على حمایة المنافسة ضف إلى ذلك مجموعة النصوص القانونیة المتعلقة 03-03

ببعض القطاعات التي تم فتحها حدیثا على المنافسة  و التي تعمل على حمایة المنافسة في 

الأسواق القطاعیة.

المنافسة الحرة في السوق سهر المشرع الجزائري على وضع آلیات و قواعد قانونیة و لضبط

هذه الأخیرة و الحفاظ على توازن المنافسة في السوق، وقد تجسدت هذه القواعد تسهر على ضبط 

والتي تتمثل في الاتفاقات القانونیة في حظر بعض الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة

، وكذلك مراقبة التجمیعات الاقتصادیة عن طریق التعسف في استعمال القوة الاقتصادیةالمحظورة،

تقدیم ترخیص في حالة ما إذا كانت ترمي إلى الحد و المساس بالمنافسة.

و على اعتبار أن القواعد القانونیة الموضوعیة لن یكتب لها النجاح ما لم یتم وضع هیاكل 

المنافسة في السوق، و هذه الهیاكل ـــ جهاز المنافسة ــــ تعتبر و هیئات مؤسساتیة لضمان حریة 

كسلطة ضبط إداریة مستقلة لمتابعة الممارسات الماسة بمبدأ حریة المنافسة، و الهیئات الأخرى

المتمثلة في الهیئات القضائیة، و سلطات الضبط القطاعیة، و كذا المصالح التبعة لوزارة 

.ة له، المدعمجارةــــــــــالت

أوت 18صادرة في تاریخ 46الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج ر عدد02-04المتمم للقانون رقم 

2010.

36متعلق بالمنافسة ، ج ر، عدد ، 2008جوان 25لمؤرخ في ،12-08رقمقانونـ 6

.46متعلق بالمنافسة، ج ر، عدد ، 2010أوت 15، مؤرخ في 05-10ـ قانون رقم 7
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رقمو بتالي تتجلى أهمیة موضوع، الآلیات القانونیة لضبط المنافسة الحرة على ضوء الأمر

المتعلق بالمنافسة، أنها تلك القواعد المنحصرة في القواعد المتعلقة بالممارسات المقیدة 03-03

في السوق للمنافسة و التجمیعات الاقتصادیة، نظرا لكون الغرض من ورائها هو حمایة المنافسة 

ككل و لیس حمایة المؤسسات أو حمایة المستهلك فقط .

أما فیما یخص أسباب اختیار هذا الموضوع كونها تعتبر من المواضیع القانونیة الهامة 

والجدیرة بالدراسة و التحلیل، إلا أننا نلاحظ هناك بعض النقائص في المیدان العلمي تتلخص في 

التنافسي لدى العدید من المؤسسات الاقتصادیة و إضافة إلى ذلك غیاب ثقافة المنافسة و السلوك 

الغیاب الطویل للهیئات الساهرة و المتدخلة في هذا المجال لعدة سنوات و على رأسها مجلس 

المنافسة، و لحسن الحظ تم إنشاؤه مؤخرا مما جعل مهمة التعریف بقواعد المنافسة سهلة.

و من أهم الصعوبات التي واجهتنا في دراستنا لهذا الموضوع، ضیق الوقت وخاصة أن 

البحث العلمي یتطلب وقت أطول، ضف إلى ذلك نقص الإمكانیات المادیة في الجامعة وصعوبة 

التنقل بین الجامعات للاقتناء المراجع و هذا نظرا للأوضاع التي تمر بها الجزائر.  

ذهاننا طرح الإشكالیة التالیة:ومن هنا یتبادر إلى أ

الآلیات القانونیة لضبط المنافسة الحرة في وضع المشرع الجزائري إلى أي مدى وفق 

؟المعدل و المتمم03-03رقم على ضوء الأمر

د في دراسة هذا الموضوع على المنهج الوصفي نعتمو للإجابة على هذه الإشكالیة فإننا س

دقیق مصحوب بدراسة قانونیة تحلیلیة.التحلیلي وذلك في شكل وصف 

وبناء على ما تقدم ذكره قمنا بتقسیم بحثنا تقسیما ثنائیا و ذلك على النحو التالي، تطرقنا إلى 

الموضوعیة لضبط المنافسة الحرة ( الفصل الأول)، أما بالنسبة للآلیات القانونیة الآلیات

لثاني).   الفصل سة الحرة فقد خصصنا لها ( المؤسساتیة لضبط المناف



الفصل الأول

سة الآلیات القانونیة الموضوعیة لضبط المناف

الحرة
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و انتقالها من الاقتصاد الموجه بعد التحولات و الإصلاحات الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر

حتم على المشرع بین الأعوان الاقتصادیین حرة منافسة إلى الاقتصاد الحر و من أجل تحقیق 

تحمایة مصالح الجمیع من أي ممارساالجزائري ضرورة إیجاد آلیات فعالة لضبط المنافسة و 

القانونیة،نجد الآلیاتالنزیهة و من بین هذه الآلیاتلمنافسةمعاملات مخالفة للأعرف او 

حریة الموضوعیة التي حاول من خلالها المشرع الجزائري ضبط المنافسة بكیفیة تتلاءم مع 

المنافسة .

و ذلك من خلال ولهذا سنتناول في فصلنا هذا الآلیات الموضوعیة لضبط المنافسة الحرة 

ر الممارسات المقیدة للمنافسة حظ)تحت عنوان بحیث یكون (المبحث الأول، تقسیمه إلى مبحثین

(المبحث الثاني) الترخیص بإنشاء التجمیعات.و
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المبحث الأول

الحرةكآلیة قانونیة موضوعیة لضبط المنافسةالممارسات المقیدة للمنافسةحظر 

المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم إلى 03-03رقمعمد المشرع الجزائري من خلال الأمر

، و هي ما أطلق نافسة و الحد من حریتها في السوقد المیتعداد الممارسات التي من شأنها تقی

ني من الباب الثاني الخاص االممارسات المقیدة للمنافسة و لقد خص لها الفصل الثعلیها تسمیت 

العملیة التنافسیة داخل السوق و تتجلى هذه الممارسات علىلأثارها، و هذا نظرا 8بمبادئ المنافسة

في الاتفاقات المقیدة للمنافسة (المطلب الأول) ، و الممارسات التعسفیة (المطلب الثاني).

لب الأولالمط

كآلیة لضبط المنافسةحظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة

الاتفاقات المقیدة للمنافسة خطورة على المنافسة في السوق و ذلك نظرا لطابعها الخفي تشكل 

الذي یصعب من خلاله إثبات الواقعة المجرمة ، فهذه الاتفاقات ترتكز على عرقلة السیر المنتظم 

عرقلة المنافسة ،و هذا ما أدى بالمشرع الجزائري إلى حظرها و یظهر للسوق وبالتالي تؤدي إلى

.المتعلق بالمنافسة03-03رقممن الأمر06ذلك من خلال نص المادة 

(فرع أول)، و أنواعها (فرع على هذا تطرقنا إلى بیان مفهوم الاتفاقات المقیدة للمنافسةو بناء

.(فرع ثالث)على هذا المبدأ ، وإلى ذكر أهم الاستثناءات الواردة ثاني)

، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.03-03أنظر الفصل الثاني من الباب الثاني (مبادئ المنافسة ) من الأمر رقم -8
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الفرع الأول

مفهوم الاتفاقات المقیدة للمنافسة

باعتبار أن الاتفاقات إحدى الممارسات المقیدة للمنافسة و هذا نظرا لكونها معاملات تهدف 

، على غرار إلى الإخلال بقواعد المنافسة و قواعد السوق عملت العدید من التشریعات على حظرها

.9المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 6بموجب نص المادة المشرع الجزائري الذي حظرها 

وحتى نتعرف على هذا النوع من الممارسات المقیدة للمنافسة، نحاول البحث على 

).امعناها(أولا) ثم تحدید الضوابط القانونیة المؤطرة لهذه الاتفاقات (ثانی

فاقات المقیدة للمنافسةأولا : تعریف الات

الاتفاقات المقیدة للمنافسة أولى الممارسات المقیدة للمنافسة التي تناولها قانون تعتبر

المنافسة فهي تشكل أحد المحاور الهامة للقانون الاقتصادي بصفة عامة و قانون المنافسة بصفة 

اضیع التي شغلت الدراسات الفقهیة.خاصة كما تشكل أهم مو 

تعریف كلا من الجانبین سنقوم بالتطرق إلى التعرف التشریعي (أولا) ثم التعریف ولمعرفة 

الفقهي (ثانیا).

التعریف التشریعي للاتفاقات المقیدة للمنافسة-1

للمنافسة دون أن یضفي لها تعریفا، ابتداء من إن المشرع الجزائري حظر الاتفاقات المقیدة 

إلى ،12-08، ثم القانون رقم 03-03ثم الأمر رقم متعلق بالمنافسة، ال06-95الأمر رقم 

بل اكتفى بذكرها و عدّ أشكالها.05-10القانون رقم 

من 06لقد نص القانون الجزائري على مبدأ حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة في المادة 

و تحظر الممارسات والأعمال المدبرةحیث جاء فیها:"،المتعلق بالمنافسة03-03رقمالأمر

9ـ أمر رقم 03-03، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.
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الاتفاقیات و الاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة 

:لاسیما عندما ترمي إلى،ي نفس السوق أو في جزء جوهري منهالمنافسة أو الحد منها ف

ـ الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها،

أو التطور التقني،أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثماراتـ تقلیص

ـ اقتسام الأسواق أو مصادر التموین،

ـ عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو  

لانخفاضها،

ا یحرمهم من منافع  ـ تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء التجاریین، مم

المنافسة، 

ـ إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه العقود 

سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة، 

.10"ـ السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة

أن المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا للاتفاقات، وإنما حظر نلاحظوصالنصهمن خلال هذ

أشكال محددة من الاتفاقات التي تهدف أو یمكن أن تهدف إلى الإضرار بالمنافسة في السوق.

الاتفاقات لم یكن بسب إهمال غیر أنه یجب الإشارة إلى أن عدم تعریف المشرع لهذه

بة ذلك ولرفضه التعدي على اختصاص الفقه الذي له بسب صعو كانإنماعدم تبصر و أو هـــــــمن

ظاهرة ومن جهة أخرى لم یرد إعطاء تعریف لمن جهة،صلاحیة أساسیة في إعطاء التعاریف

.11مستمرتطورنظرا لما تتمیز به هذه الأخیرة من مرونة و اقتصادیة

و متمم، مرجع سابق.تعلق بالمنافسة، معدلی03-03رقم أمر ـ 10

الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص، كلیة الحقوق، ـ قابة صوریة ،11

.27ص، 2017، بن یوسف بن خدة، 1جامعة الجزائر 
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على أساس خصائصها و إنما لا یقوم وبهذا یكون التعریف التشریعي للاتفاقات المقیدة للمنافسة، 

.12على أساسا أهدافها و غایتها

التعریف الفقهي للاتفاقات المقیدة للمنافسةـ 2

على غرار المشرع للاتفاقاتمانععلى تقدیم تعریف جامع و أمام سكوت معظم التشریعات 

الغموض من خلال إعطاء تعریف دقیق للاتفاقات، فهناك من ا، حاول الفقه إزالة هذالجزائري

عرفها على أنها:

تبني خطة مشتركة بین مجموعة من الأعوان الاقتصادیین تهدف إلى الإخلال بحریة "

التحالفات التي تتم بین و عرفت كذلك أنها :"،13"المنافسة داخل سوق واحدة للسلع و الخدمات

نشاطا اقتصادیا في سوق معین و التي التي تمارسمشروعین أو أكثر من المشروعات 

تحریف أو تغیر القواعد الطبیعیة للسوق بحیث تصبح تلك السوق غیر یستهدف من خلالها 

.14"خاضعة لقوى العرض و الطلب

كل تنسیق بین المشروعات أو أي عقد أو اتفاق ضمني أو صریح و :"كما عرفت على أنها

علیه من شانها أن الآثار المترتبةلاتفاق إذا كان محله أو كانت أیاكان الشكل الذي یتخذه هذا ا

.15"تمنع أو تقید أو تحرف المنافسة

أنها تحدید الاتفاقات المقیدة للمنافسة، لانطلاقا من كل هذه التعریف، فإن التعریف الراجح 

موحد بینهاتعد كل تنسیق قائم على التقاء إرادتین أو أكثر لمؤسسات مستقلة بهدف إقامة نظام 

تیر في القانون، فرع قانون الأعمال، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجسـ تواتي محند الشریف، 12

.15ص، 2006كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس ، 

ـ أرزقي زوبیر، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، 13

.95،ص2011مولود معمري ،تیزي وزو ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة

دار النهضة ،(دراسة مقارنة في القانون المصري و الفرنسي و الأروبي)المنافسة ومنع الاحتكارحمایةـ لینا حسن ذ كي،14

.41، ص2006القاهرة، العربیة،

الاتفاقات الدولیة ،دار الثقافة ـ معین فندي الشناق، الاحتكار و الممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قوانین المنافسة و15

.133،ص2010للنشر و التوزیع، الأردن،
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ینتج عنه المساس بقواعد المنافسة فیها، لكون هذا النظام یتعارض تسلكه في سوق معینة، 

.16مع قاعدة العرض و الطلب

ثانیا: الضوابط القانونیة لتحدید الاتفاقات المقیدة للمنافسة

مبدأ نلاحظ أن المشرع الجزائري قد تبنى السالفة الذكر 06على ما جاء في نص المادة بناء

حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة إذ ما توفرت الضوابط القانونیة التالیة: 

أو تطابق لإرادتینـ وجود اتفاق1

، والإرادة یجب أن لا تكون معیبة فلا یعتبر الاتفاق قائما بمجرد تبادل الإیجاب و القبول

كالغلط و الإكراه و التدلیسیمكن متابعة طرف في الاتفاق إلا إذا كانت إرادته خالیة من العیوب 

هیاـــــــــــــــشفأو وبا ـــمكت،الاتفاق فقد یكون صریحا أو ضمنیاهذا هولا یهم بعد ذلك الشكل الذي یكتسب

افسة ، و لا یهم إذا ـــــ،أو تفاهمات حول عرقلة المنترتیباتأو عن عمل مدبر،عبارة اتفاق حقیقيأو

.17شأنه أن یؤدي إلى عرقلة المنافسة الحرة و تقییدهاكان الاتفاق أفقیا أو عمودیا من 

ممارسة أطراف :، كما یستوجب توفر عنصرین18بالتالي فالاتفاق یشترط فیه تعدد الأطرافو

ستقلالیة أطراف الاتفاق.إ و ، الاتفاق للنشاط الاقتصادي

أـ ممارسة أطراف الاتفاق للنشاط الاقتصادي

ا الاتفاقات المقیدة للمنافسة تتجلى في المؤسسة وهو موفقا للمشرع الجزائري فإن أطراف 

یلي:" حیث نصت على ما،علق بالمنافسةالمت03-03رقم الأمرمن03ذكرته الفقرة أ من المادة 

كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو المؤسسة

.19"الخدمات أو الاستیرادأو التوزیع

.28ـ قابة صوریة، المرجع السابق، ص16

،منشورات بغدادي ،الجزائر،د س ن، 03-03ـ كتو محمد الشریف، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفقا للأمر 17

.34ص

 LAKLI Nadia, « l’application de droit des ententes aux contras de distribution ـ18

exclusive »,revue de droit et de société, Université D’Adrar, N°03, juin 2014, p3 .

، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.03-03ـ أمر رقم 19
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باستقراء نص هذه المادة نرى أن المشرع نص على الصفة التي یجب أن تتوفر في أطراف 

قتصادي إأنها كل عون التي یمكن تعریفها علىالاتفاق وقد استعمل مصطلح مؤسسة، وهي

بغض النظر عن صفته ،ة عرضیة و مؤقتةقتصادیا بصفة دائمة ولیس بصفإیمارس نشاطا 

.20طبیعیا أو معنویاأي سواء كان شخصا طبیعته ،و 

استقلالیة أطراف الاتفاقـب 

یستوجب تمتع هؤلاء الأطراف إلى جانب ممارسة أطراف الاتفاق للنشاط الاقتصادي 

علیه یكفي ضمان أن المؤسسة لها استقلالیة اتخاذ الاقتصادیة، وبالاستقلالیة في اتخاذ القرارات 

معدلال03-03رقممن الأمر06القرارات في المجال الاقتصادي لكي تطبق علیها أحكام المادة

فلا یدخل في هذا المجال الاتفاق القائم بین شركة وفروعها كالاتفاق الذي یبرم بین ،21متممالو 

إذ لا یعتبر اتفاقا مقید للمنافسة وذلك لوجود وحدة بینها،أو الفروع فیماالشركة الأم وفروعها

.22اقتصادیة وتجاریة بین الشخصین

ـ تقیید الاتفاق للمنافسة2

من قانون المنافسة السالفة الذكر، إن الاتفاق لا یعتبر مقید 06بالرجوع لأحكام المادة

بمفهوم ،23الإخلال بحریة المنافسةللمنافسة إلا إذا كان یهدف أو یمكن أن یهدف إلى الحد أو 

المخالفة الاتفاقات التي لا تهدف إلى عرقلة أو تقیید المنافسة لا تعتبر محظورة.

فالاتفاقات بحد ذاتها لیست محظورة ولا یجرمها القانون إلا إذا كانت تهدف أو یمكن أن تؤثر 

ق أو في جزء جوهري على المنافسة إلى درجة عرقلتها أو حتى القضاء علیها في نفس السو 

ـ منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في 20

.29،ص2016الحقوق،تخصص قانون الأعمال ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر ،بسكرة ،

الماجستیر في القانون زائري و القانون المقارن ،مذكرة لنیل شهادة ـ شفار نبیة ، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الج21

.38ص2013،جامعة وهران,،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةعلاقات الاعوان الاقتصادیین /المستهلكینالخاص تخصص

سمیر ، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،كلیة الحقوق ـ خمایلیة22

.44،ص3013والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ،

، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.03-03من أمر رقم 6أنظر المادة ـ 23
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،فالاتفاق د المنافسة عملیایأو أن تتحقق تقی، ولا یشترط أن یوضع هذا الاتفاق موضع تنفیذ 24منه

.25یمنع سواء تحقق الهدف أو لم یتحقق

المعدل و المتمم بالغة العربیة 03-03من الأمر رقم 6نلاحظ أن صیاغة نص المادة 

»جاءت مختلفة عن صیاغتها باللغة الفرنسیة  … sont prohibées, lorsqu’elles ont

pour objet ou peuvent avoir pour effet… المشرع في نص باللغة الفرنسیة أخضع ،«

تفاق أو أثره، أما باللغة العربیة أخضعه فقط إلى غرض الاتفاق مجال الحضر إلى الغرض من الا

، كأن یقال مثلا تحظر 6نرى ضرورة إعادة النظر في الصیاغة في اللغة العربیة للمادة لهذاو 

الاتفاقیات و الاتفاقات الصریحة أو الضمنیة، عندما یكون و الممارسات و الأعمال المدبرة 

تب علیها عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس أو من شأن الأثر المتر ،هدفها

.26السوق أو في جزء جوهري منه

العلاقة السببیة بین الاتفاق المحظور و الإخلال بالمنافسةـ 3

یدخل الاتفاق في دائرة الحظر لابد من وجود علاقة سببیة بین الاتفاق المحظور حتى

والإخلال بالمنافسة إذ یجب أن یكون الضرر الذي لحق المنافسة ناتج عن الاتفاق المبرم بین 

.أطراف الاتفاق

یحظر الاتفاق بمجرد توفر الشروط السالفة الذكر.أما عند قیام العلاقة و عدم إلحاق و 

هذه الاتفاق نظرا ر المعقول في هذه الحالة حظر مثلتفاق ضرر بالسیر الحسن بالمنافسة فمن غیالا

.27لما لها من تأثیر إیجابي على المنافسة

سة الحرة بالممارسات التجاریة ،رسالة لنیل درجة دكتوراه في قانون الأعمال ـ جلال مسعد زوجة محتوت،مدى تأثیر المناف24

.70،ص2012،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،

.44ـ شفار نبیة ،المرجع سابق،ص25

.38ـ كتو محمد الشریف، المرجع السابق، ص 26

،القیود الواردة على مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري ،مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات ماستر أكادیمي ـ بن براهم ملیكة27

.12,ص2013،تخصص قانون العام للأعمال ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،
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الثانيالفرع 

ةأنواع الاتفاقات المقیدة للمنافس

المتعلق بالمنافسة نرى أن المشرع لم یقم 03-03رقممن الأمر06باستقراء نص المادة

بحصر جمیع الممارسات و الاتفاقات المقیدة للمنافسة و إنما أورد مجموعة من الممارسات 

بل ركز على تلك التي تهدف إلى تقیید لاتفاقات ،فهو لم یحدد شكلا معینا لوعاالأعمال الأكثر شیو 

.اجوهري منهءفي جز المنافسة و الإخلال بها في نفس السوق أو 

الاتفاقات و الاتفاقیات ةو من هنا سنعرض أهم هذه الاتفاقات والتي ذكرها المشرع تحت تسمی

.(ثانیا)، و الأعمال المدبرة(أولا)الصریحة أو الضمنیة

أولا:الاتفاقیات و الاتفاقات الصریحة أو الضمنیة

حة ـــــــالصریتحظر.....والاتفاقیات و الاتفاقات "على:من قانون المنافسة 06نصت المادة 

تالي هل الیلاحظ أن المشرع استعمل مصطلحین و هما الاتفاقیات و الاتفاقات، و بالضمنیة...."أو 

یرمي المشرع من خلال ذلك للتمییز بین المصطلحین؟

فت الألفاظ إلا بالرجوع إلى المعنى الاصطلاحي لكل من الاتفاق و الاتفاقیة نجد أنه و إن اختل

اتحاد إرادتین أو أكثر بهدف تحقیق شيء أو الامتناع عن فعلبان في ذات المعنى "صنأنهما ی

و بالتالي فإن الاتفاقات و الاتفاقیات الصریحة أو الضمنیة قد تتخذ عدّة أشكال منها .28"شيء

الاتفاقات التعاقدیة و الاتفاقات العضویة.

،أطروحة مقدمة میعات الاقتصادیةالممارسات المقیدة و التج،الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من عبیرـ مزغیش 28

.120،ص2016سكرة،،بجامعة محمد خیضر،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،شهادة دكتوراه العلوم في الحقوقلنیل
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ـ الاتفاقات التعاقدیة1

العقدمن القانون المدني التي نصت على ما یلي:" 54الاتفاقات التعاقدیة بمفهوم المادة

.29"بمنح أو فعل أو عدم فعل شيءأشخاص آخریناتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة 

ت تبرم بین ،فهي اتفاقاعقود تولد التزاماتحسب نص هذه المادة الاتفاقات التعاقدیة عبارة عن 

تصرف قانوني صریح أو ضمني ،مكتوب عن،و تنتج الاتفاقات التعاقدیةمؤسساتعدّة أطراف أو 

أو شفهي و مهما اختلف شكلها أو اختلف هدفها ،فهي عقود تبرم وفق لما هو معمول به في 

و تتخذ الاتفاقات التعاقدیة 30القانون المدني نظرا لكونها تنتج التزامات على عاتق أطرافها .

شكلین: (اتفاقات عمودیة) تتمم في مستویات مختلفة و (اتفاقات أفقیة) تخص أعوان اقتصادیین 

متواجدین في نفس المستوى من الإنتاج و التوزیع.

ةأـ الاتفاقات الأفقی

من نفس المستوىفي تتمثل في الاتفاقات التي تبرم بین مؤسسات تتنافس فیما بینها تقع 

تموین السوق من و في هذه الحالة یتم 31التطور الاقتصادي بالنسبة لمستوى الإنتاج و التوزیع،

على توزیع السوق فیما ث یتفق أعضاء الكارتلیطرف عدّة مؤسسات و یتعلق الأمر بالكارتل، بح

بینهم وإقصاء المؤسسات الأخرى التي لیست طرفا فیه و ذلك بعرض سلعهم و خدماتهم بأسعار 

بمعنى أنها الاتفاقات التي تتم بین مجموعة من 32رمزیة بهدف إبعاد منافسیهم في السوق.

كالاتفاق من السوقمستوى واحد على لا تجمعها رابطة تبعیة فیما بینها و لكنها تعملالمؤسسات،

.33المبرم بین المنتج و منتج آخر، أو بین موزع و موزع آخر

،معدل و متمم.1975لسنة ،78عدد ، ج ر،تضمن القانون المدنيی، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75ـ أمر رقم29

.95، صل مسعد زوجة محتوت،المرجع السابقـ جلا30

.30ـ منصور داود، المرجع السابق ،ص31
.59،ص2001،الجزائر،23،عددمجلة الإدارة،"حمایة المستھلك من الممارسات المنافیة للمنافسة" ـكتو محمد الشریف32
المعدل و المتمم 12-08المعدل و المتمم بالقانون 03-03حسین ، شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر ـ شرواط33

.73،ص2012ووفقا لقرارات مجلس المنافسة،دار الھدى ، الجزائر ،05-10بالقانون
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ب ـ الاتفاقات العمودیة

هي الاتفاقات التي تقوم بین مؤسسات لا تقع على نفس مستوى النشاط الاقتصادي وإنما في 

الاتفاقات التي تتم ، مما یعني أنها 34مستویات مختلفة كالاتفاق الذي یبرم بین المنتج و الموزع

على مستویات مختلفة في السوق من المرتبة العلیا إلي المرتبة السفلى.

فهذه الاتفاقات تستمد مرجعیتها من سلسلة الإنتاج و التوزیع ،أي من الحركة العمودیة 

للبضائع وذلك انطلاقا من منتج المواد الأولیة إلي المستهلكین مرورا بالصانع و الموزع،بحث 

سعر البیع على الموزع و هو ما لا یسمح له بتحدید هامش ربحه و هذا ما یشكل مساسا تفرض 

.35بحریة تحدید الأسعار في السوق

العضویةـ الاتفاقات2

تنشأ هذه الاتفاقات بطریقتین، أن یكون العقد المنشئ للشركة هو نفسه الأداة التي من 

خلالها یتم إبرام الاتفاق فیكون جزء منه، كما أن یتم بتنظیم قائم بالفعل و سابق لإبرام الاتفاق.

،فمعظم هذه الاتفاقات ترتكز على هیاكل قانونیة ويهي تلك الاتفاقات المنشئة لشخص معنو 

،التعاونیات إذ الشركات،لمهنیة،النقابات ، تجمعات الشراءات طبیعة عضویة متنوعة،كالتجمعات اذ

یمكن للاتفاق أن یأخذ شكل تجمع یتمتع بالشخصیة المعنویة كقیام  مجموعة من المؤسسات 

بإنشاء شركة تجاریة تتمركز فیها الطلبات في شكل مركز للبیع و تتخذ صفة الوكیل عن 

.36عضاء تهدف لتحقیق مصالح الأعضاءالمؤسسات الأ

قرارات ذات إذا كان یهدف التجمع إلى اتخاذ و یحظر هذا الشكل من الاتفاق في حالة ما

حالة التي یتعدى فیها التجمع اختصاصاته و سلطاته مما یتسبب الطبیعة مقیدة للمنافسة، أو في 

في ذلك في عرقلة المنافسة و تقییدها، و في هذا الإطار قرر مجلس المنافسة الفرنسي أن كل 

.30ـ منصور داود، المرجع السابق، ص34
.103ـ مزغیش عبیر، المرجع السابق، ص35
.53محتوت،المرجع السابق،صـ جلال مسعد زوجة 36
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عدى مهمته الدفاع عن المصالح المهنیة المشتركة لأعضائه و یتسبب في عرقلة المنافسة تتجمع ت

.37یقع في مجال الحظر

عمال المدبرةثانیا: الأ

تخذ شكل قانوني معین ولا تكتسي هذه الأعمال لم یعرفها المشرع بل اكتفى بذكرها،فهي لا ت

،فهي بمثابة نوع من التناسق رد اتخاذ سلوك موحد بین المؤسساتیما واقعیا ملموسا و إنما مجنظت

عنصرین:توفرلأعمال المدبرة تقتضيا، فسسات دون إعطائه شكل قانوني معینبین المؤ 

تخاذ سلوكات غیر تنافسیة من طرف المؤسسات في سوق معینة،مثل :إالعنصر المادي

اتخاذ أسعار مماثلة. 

ن تبیانها من خلال العنصر المعنوي:یتمثل في نیة المساهمة في عمل مشترك یمك

ما یمیز هذا النوع من آخر، وتبادل المعلومات بین المؤسسات أو أي دلیل الاتصالات أو 

.38یصعب إثباتهاأنه الممارسات و الأعمال المدبرة 

الفرع الثالث

ةأ حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسالاستثناءات الواردة على مبد

،من بین الاستثناءات الواردة المتعلق بالمنافسة03-03رقممن الأمر08حسب المادة 

.على مبدأ الحظر أنه لابد من الحصول على تصریح

لا تخضع للأحكام :"على ما یليتنصمن نفس الأمر و التي 09المادة و تضیف

أعلاه الاتفاقات و الممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي اتخذ 7و6المادتین 

.تطبیقا له

ـ37 BLAISE Jean Bernard, Droit Des Affaires , 2éme éd, LGDJ , Paris, 2000, 392 .
لنیل مقدمة،أطروحة)دراسة مقارنة بین التشریعین الجزائري و الفرنسي(ـ أمینة مخانشة، آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة 38

.142،ص2017،-1-،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة باتنة أعمالقانون شهادة دكتوراه في الحقوق،تخصص 
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یرخص بالاتفاقات و الممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور 

في تحسین التشغیل ، أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة اقتصادي أو تقني أو تساهم 

أو المتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق . لا تستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات 

.39"و الممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة

من حظر یتضح لنا أن المشرع استثنى بعض الحالات المواد هذه وصباستقراء نص

الاتفاقات المقیدة للمنافسة و تتمثل في:

التصریح بعدم التدخل أولا: 

، فهو یعرف على أنه ذلك 0340-03رقم من الأمر08جاء هذا الاستثناء في نص المادة 

التصریح الذي یسلمه مجلس المنافسة بناء على طلب المؤسسات المعنیة، في حالة عدم وجود داع 

.741و6المنصوص علیها في المادتین لتدخله بخصوص الممارسات

الناتج عن نص تشریعي أو تنظیميالاتفاق ثانیا: 

ناتج عن نص تشریعي أو تنظیمي اتخذ أنهمادام–لو أخل بالمنافسة-لا یمكن إدانة اتفاق 

و یشترط للاستفادة من ،تطبیقا له، و بالتالي یعتبر هذا النص تبریرا لأطراف الاتفاق لمخالفاتهم

جب أن تكون إذ ی،من المنعهذا الاستثناء أن تتوفر بعض الشروط في النص المقرر للاستثناء 

ص الذي یقرر الإعفاء ، وجوب تفسیر النة نتیجة  مباشرة للنص المتمسك بهالممارسات المحظور 

.42ن یكون النص یسمح بالممارسة الصریحةأتفسیرا ضیقا، و 

تعلق بالمنافسة، مرجع سابق.ی03-03رقمأمرـ 39

نفسه.المرجعـ 40

وزو، زيـ، جامعة تیالمجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیةـ قوسم غالیة، "التصریح بعدم التدخل كآلیة لضبط السوق" ، 41

.337، ص2014، 2عدد

ـ لحراري ویزة ،حمایة المستهلك في ظل قانون المستهلك و قمع الغش و قانون المنافسة، مذكرة ماجستیر، فرع قانون 42

.61،ص2012المسؤولیة المهنیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري،تیزي وزو ،
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الإعفاء القانوني في تنظیم النشاطات الاقتصادیة في ظروف تستدعیها و یندرج هذا 

الضرورة وذلك ضمانا للاستقرار التشریعي الذي یعد أهم عوامل التطور لیس الاقتصادي فقط بل 

في جمیع القطاعات الأخرى ، و كذا تغلیب المشرع للمصلحة الاقتصادیة العامة على المصلحة 

نتائج إیجابیة للاقتصاد لتحقیق هذه الأخیرة جردبمات المحظورة ،الخاصة للمتضرر من الاتفاق

.43و تنظیميأیسمح بوجوده مادام أنها نتجت عن تطبیق نص تشریعي 

:الاتفاق الناتج عن تطور اقتصادي و تقنيثالثا

د عتبار واحإشكال حیث یكتفي تحقیق لا یشترط أن تتحقق الممارسة المحظورة كل هذه الأ

یتحقق التطور السوق، فلاالاقتصادي یشمل تحقیق تطور في الإنتاج أو في ظروف التطوروه

إلا بانتقال السوق من وضعیة اقتصادیة معینة إلى أخرى جدیدة، فالتطور الاقتصادي الاقتصادي 

یشترط أن یكون لفائدة الجمیع ولابد أن یفهم في إطار أهداف قانون المنافسة.

طریق اتفاقات التعاون في میدان البحث و التطور التي تسمح أما التطور التقني یتحقق عن

ذلك أنها تساهم في تشجیع الطرق إلى ، ضف كالیف البحوث و نتائجهاللمؤسسات بتقاسم ت

الجدیدة للإنتاج .

إجراء حصیلة اقتصادیة لمعرفة إلىإذ یخضع تقدیر تحقیق الاتفاقات المقیدة للمنافسة 

.44المحاسن و المساوئ المسجلة

ورة في قانون المنافسة في الجزائر ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، فرع ـ براهیمي نوال ، الاتفاقات المحظ43

.57،ص2004قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ،

،الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، تخصص قانون ـ عیاد كرالفة ابو بك44

.75،76ص، ، ص2013م السیاسیة ،جامعة وهران،رن ،كلیة الحقوق و العلو الأعمال المقا
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المطلب الثاني

حظر الممارسات التعسفیة

استغلال القوة الاقتصادیة التي تتمتع بها على مستوى عند تقوم المؤسسة في بعض الأحیان 

سوق ما إلى ارتكاب ممارسات تعسفیة ینتج عنها آثار سلبیة تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة و النظام

الاقتصادي.العام

لذلك سوف نحاول من خلال هذا المطلب دراسة هاته الممارسات و المتمثلة في:حظر 

التعسف في وضعیة القوة الاقتصادیة (فرع أول)، حظر البیع بأسعار منخفضة تعسفیا(فرع 

الثاني)،و حظر العمل و/أو العقد الإستئثاري (فرع الثالث).

الفرع الأول 

ةحظر التعسف في وضعیة القوة الاقتصادی

على نوعین من حظر التعسف في وضعیة القوة ،المتعلق بالمنافسة03-03رقمنص الأمر

أما ،قتصادیةلاهیمنة االي استغلال وضعیة لتعسف فاالاقتصادیة حیث یتمثل الأول في حظر

الثاني یتمثل في حظر التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة.

الاقتصادیةأولا: التعسف في وضعیة الهیمنة 

المشرع لا یمنع الهیمنة في حد ذاتها إنما یمنع التعسف الذي ینتج عنها خاصة إذا كان 

المتعلق 03-03رقممن الأمر07یهدف إلى الإخلال و عرقلة المنافسة فقد نصت المادة 

یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على السوق أو یلي:"ماعلى،المتممو المعدل بالمنافسة 

.45"منها...احتكار لها أو جزء

:تواجد مؤسسة في وضعیة شروط هيولكي یتحقق حظر هذه الممارسة التعسفیة وجب توفر 

و المساس بالمنافسة.نة، و وقوع استغلال لهذه الوضعیةهیم

، یتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم ، مرجع سابق.03-03ـ أمر رقم 45
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تواجد مؤسسة في وضعیة هیمنة-1

الهیمنة و كذا تحدید هیمنة، لابد من تحدید تعریف لمعرفة ما إذا كانت المؤسسة في وضعیة 

السوق محل الهیمنة.

تعریف الهیمنة-أ

تعرف ،متعلق بالمنافسةال03-03رقمالفقرة ج من الأمر03حسب مقتضیات المادة 

هي الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة وضعیة الهیمنة على أنها:" 

منافسة فعلیة فیه و تعطیها إمكانیة القیام اقتصادیة في السوق المعني من شأنها عرقلة قیام 

46،"بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیها أو زبائنها أو ممونیها

أو العون ن وضعیة الهیمنة مرتبطة بالقوة الاقتصادیة للمؤسسةعلى هذا التعریف فإبناء

، و للتحقیق من 47بدائلهاأو رئیسیا في السوق و في توفیر السلعة وراالاقتصادي بحیث یلعب د

وجود وضعیة الهیمنة یجب التأكد من وجود المعاییر التالیة:

المتعلق بالمنافسة، وكذلك المادة 03-03من الأمر رقم 07المعاییر الكمیة، بموجب المادة 

یمكن تحدید المعاییر الكمیة وهي:31448-2000من المرسوم التنفیذي 02

هوو اهر التي قد تؤشر إلى أن المؤسسة في موقع مهیمن الحصة في السوق تعتبر أهم المظ

، فیعد الدلیل الأكثر إقناعا بوجود وضعیة الهیمنة، إذ یعد 49مقدار الحصة السوقیة التي بحوزته

سسة بالسیطرة على نسبة مئویة ، تتمثل في قیام المؤ 50دلیل ضروري و یمكن أن یكون كافي لوحده

المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، المرجع السابق.03-03رقم أمرـ 46

.77ـ شرواط حسین ،مرجع سابق،ص 47

یحدد المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في ،2000أكتوبر 14مؤرخ في 2000/314تنفیذي رقم مرسومـ 48

أكتوبر 18،صادر في 61عدد ،بالتعسف في وضعیة الهیمنة،ج رموصوفةوضعیة الهیمنة و كذلك مقاییس الأعمال ال

.المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم03-03من الأمر 73، الملغى بموجب المادة 2000

215، ص2013ثیورسي محمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر، ـ 49

 ,GALENE Renée, Droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles ـ50

Litec, paris, 1992, p246 .
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المؤسسات یة من المبیعات التي تحققت في السوق ككل و ذلك مقارنة مع حجم مبیعات عال

الأخرى المنافسة التي تعمل في نفس السوق، و لا یوجد رقم معین یحدد هذه الحصة غیر أنه من 

.51من حصص السوق%80المسلم به أن تجاوز حصة السوق نسبة 

یعتبر معیار مهم قتصادیة و المالیة إلى جانب معیار حصة السوق نجد معیار القوة الا

لتقدیر مدى حیازة المؤسسة بوضعیة الهیمنة، ویحدد هذا المعیار بالنظر إلى وضعیة المؤسسة 

المعنیة في السوق مقارنة بالمؤسسات الأخرى التي تنتمي إلیها أو تربطها بها علاقات اقتصادیة 

رقم الأعمال الذي تحققه المجموعة التي ومالیة، وتقاس قدرة المؤسسة الاقتصادیة بالنظر إلى 

.52تنتمي إلیها وتواجدها في السوق

تتحدد حیازة المؤسسة لوضعیة الهیمنة هناك أن إضافة إلى المعاییر الكمیة التي من شأنها 

تعد دراسة الوضعیة التنافسیة :أیضا معاییر أخرى ذات طابع كیفي تتمثل في:الوضعیة التنافسیة

للسوق وهي التي تبین متى تكون وضعیة الهیمنة من الناحیة الفعلیة ، حیث تتجلى ذلك عندما 

تتمكن مؤسسة معینة من تقلیص الإنتاج وفرض أسعارها في نطاق جغرافي معین إزاء المؤسسات 

.53ا أو ممونیهاـــــــــــــــــــــونـــانت زبـــــــــــــــــالمنافسة لها سواء ك

لكن هذا المعیار لوحده صعب التطبیق إذ یجب الاعتماد على معاییر كیفیة أخرى بإمكانها 

أن تساعد في تحدید وضعیة الهیمنة وذلك دون أن یكون كافیة لوحدها و تتمثل هذه المعاییر في 

تیازات القرب الجغرافي، وشهرة الامتیازات القانونیة أو التقنیة التي تتوفر لدى المؤسسة المهیمنة، ام

أو العلامة.

ة للمنافسة في القانون الجزائري( دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، أطروحة مقدمة ـ كتو محمد الشریف، الممارسات المنافی51

.168، ص 2005لنیل شهادة دكتوراه في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 . GALENE Renée ,op, cit, p182 ـ52

.44ـ قابة صوریة، المرجع السابق، ص 53
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تحدید السوق محل الهیمنة-ب

الملغى السوق على أنه 2000/314من المرسوم التنفیذي رقم 03عرفت المادة 

،السلع أو الخدمات التي المرجعي ، لتحدید وضعیة الهیمنةیقصدبالسوق أو جزء من السوق:"

ا ـالخدمات البدیلة التي یمكن أن یحصل علیهیعرضها العون الاقتصادي و السلع أو 

.54"ون أو المتنافسون في نفس المنطقة الجغرافیةــــــــــــــــــالمتعامل

كل سوق للسلع أو الفقرة ب من قانون المنافسة على أنه:" 03و قد عرفته المادة 

ثلة أو تعویضیة، الخدماتالمعنیة بممارسات مقیدة للمنافسة وكذا التي یعتبرها المستهلك مما

لاسیما بسبب ممیزاتها و أسعارها و الاستعمال الذي خصصت له، و المنطقة الجغرافیة التي 

.55،"تعرض المؤسسات فیها السلع أو الخدمات المعنیة

المذكورة أعلاه یستلزم في تحدید السوق محل 03حسب التعریف المذكور في المادة وعلیه

كذا معرفة الحدود الجغرافیة لها.الهیمنة تواجد عنصرین هما سوق السلع و الخدمات و

ـ سوق السلعة أو الخدمة

هیمنة مؤسسة على السوق عدم توفر سلع و خدمات توفرها مؤسسات أخرى متواجدة لیشترط 

نفس السوق، محل السلع أو الخدمات التي توفرها المؤسسة المهنیة من وجهة نظر المستهلك في

فإذا كان هناك غلاء في 56هو ما یعرف بسوق السلع أو الخدمات البدیلة أو السوق المرجعي.و 

سلعة أو خدمة معینة عادة ما یؤدي ذلك إلى انصراف العملاء إلى سلعة أخرى مشابهة  لها تقوم 

.57بنفس الغرض ، و بالتالي یتعلق الأمر في هذه الحالة بالبحث عن مدى توفر عروض بدیلة

یحدد المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة الهیمنة و كذلك مقاییس ، 314-0200تنفیذي رقم مرسومـ 54

، المرجع السابق.تعسف في وضعیة الهیمنةالأعمال الموضوعیة بال

.، المرجع السابقالمتعلق بالمنافسة03-03رقمالفقرة ب من الأمر03المادة -55
نافسة و ضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع ـ كحال سلمى، مجلس الم56

.71، ص 2010قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
.49ـ خمایلیة سمیر، المرجع السابق ،57
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ـ السوق الجغرافیة

للاعتبار السوق مناسبة للاحتكار من یتمثل الموقع الجغرافي للسوق أحد المعاییر الهامة

و هو ما یعني المؤسسة سلعها و خدماتها، عدمه، فیقصد به المنطقة الجغرافیة التي تعرض فیها

لا یكشف عن إمكانیة المؤسسة في تقلیص الإنتاج مثلا أو فرض الأسعار في نطاق جغرافي معین 

ات الواقعة نحو العرض المقدم من المؤسسرغبة سریعة من طرف المستهلكین في تغییر اختیاراتهم 

رج هذا الإطار من السوق عن ا، ولا عن قدرة المؤسسات المتواجدة خخارج المنطقة المعنیة

.58الاستجابة لرغبات المستهلكین بسبب سلوك المؤسسة ذي الصبغة النقدیة للمنافسة

الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة-2

المتعلق بالمنافسة نجد أن المشرع قد 03-03رقمالأمرمن07بالرجوع إلى نص المادة 

تطرق إلى شرط الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة كشرط أساسي لتحقیق حظر التعسف في 

استغلال وضعیة الهیمنة.

وضعیة الهیمنةاستغلالأـ تعریف التعسف في

اتج عن للتعسف الناتعریفىعلى غرار التشریعات الأخرى فإن المشرع الجزائري لم یعط

وهذا ما یدفعنا إلى اللجوء إلى موقف التشریعات المقارنة، لاسیما ،وضعیة الهیمنة الاقتصادیة

، الذي لهیمنة یتشكل من تعسف هیكلياوضعیةإلى أن التعسف فيالمشرع الفرنسي الذي أشار 

وضعیتها المهیمنة عن ة المهیمنة بتحویل شروط المنافسة، حیث تقوم بتعزیز یعني قیام المؤسس

تعسف الذي یظهر في شكل هو ال،سلوكيتعسف ك كذلیق القضاء على المنافسین الآخرین، و طر 

.59مقارنة بالأفعال التي تمارس في ظل المنافسةغیر عادي 

.43ـ كتو محمد الشریف ، المرجع السابق ،ص58
ـ قوسم غالیة ،التعسف في وضعیة الھیمنة الاقتصادیة على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي ، 59

، 2007مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة أحمد بوقرة ، بومرداس ،
.43، 42ص،ص 
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ب ـ حالات التعسف في وضعیة الهیمنة

من قانون المنافسة ذكر الحالات التعسفیة الناتجة عن وضعیة الهیمنة 07أوردت المادة لقد

و هي كما یلي:

الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها،-

تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني،-

التموین،الأسواق أو مصادرقتسامإ-

ار ــــــــــعــــــالأساع ـــــــــــعرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتف-

،نخفاضهاو لا 

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من -

منافع المنافسة،

ركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه إخضاع إبرام العقود مع الش-

.60"العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعرف التجاریة

ما یلاحظ من خلال نص هذه المادة أن الحالات المذكورة فیها هي نفس الحالات المذكورة 

بمنح صفقة التي تسمح ، باستثناء الحالة الأخیرة من هذه المادةمن نفس الأمر06في المادة 

هذه الحالات قد ذكرت على سبیل المثال ولیس و،العمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة

.61الحصر

.، المرجع السابقتعلق بالمنافسة، ی03-03رقم أمرـ 60

.75ـ كحال سلمى، المرجع السابق، ص61
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من قانون المنافسة فإنه یجوز الترخیص للتعسف الناتج عن الهیمنة 09و حسب المادة 

حالة ما ، وقد یرخصها مجلس المنافسة في واء عن طریق نص تشریعي أو تنظیميیكون ذلك سو 

.62إذا أثبت أصحابها أنها تؤدي إلى التطور الاقتصادي أو التقني

ـ المساس بالمنافسة3

المتعلق بالمنافسة، حتى یقع حظر التعسف في 03-03من الأمر رقم 07نصت المادة 

وضعیة الهیمنة یجب أن یكون لدینا وضعیة هیمنة، و أن یكون هناك استغلال تعسفي لهذه 

ؤدي إلى المساس بالمنافسة بطریقة تقییدها، و بذلك یتوجب البحث إذا كانت أهدافها الهیمنة، مما ی

و أثارها مقیدة للمنافسة، و نشیر أن التعسف في وضعیة الهیمنة هي ممارسة تقوم بها ممارسات 

عكس الاتفاقات المحظورة التي یمكن أن تمارس من قبل الجمعیات و التجمعات المهنیة عند 

.63سة نشاط اقتصاديقیامها بممار 

ثانیا: التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة

المتعلق بالمنافسة 0664-95رقم المشرع لم ینص على هذه الممارسة في إطار الأمر 

تواجد عون السالف الذكر، تطرق إلى 31465-2000، في حین أن المرسوم التنفیذي(الملغى)

للأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة اقتصادي أخر في حالة تبعیة اقتصادیة كمقیاس 

على المتعلق بالمنافسة فنص 03-03رقمإلا أن المشرع قد تراجع عن هذا الموقف بموجب الأمر

التعسف في حالة التبعیة الاقتصادیة كممارسة تندرج ضمن الممارسات المقیدة للمنافسة ، فقد 

یحظر على كل مؤسسة التعسف في ما یلي:" من هذا الأمر علىالأولىالفقرة 11نصت المادة 

تعلق بالمنافسة، المرجع السابق.ی03-03رقمأمرـ 62

 AREZKI Nabila, Contentieux de la concurrence, Mémoire en vue de l’obtention du ـ 63

diplôme de magister en Droit, option : droit public des affaires, université ABDERAHMANE

Mira, Bejaia, 2011,p 63.

المرجع السابق.، یتعلق بالمنافسة، 06-95أمر رقم ـ 64

، متعلق بتحدید المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة 314-2000من المرسوم التنفیذي 5المادة ـ انظر65

الهیمنة و كذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بتعسف في وضعیة الهیمنة، المرجع السابق.
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أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك یخل بقواعد استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة

.66"المنافسة

وضعیة التبعیة الاقتصادیة استغلالالتعسف فيحظر یظهر من خلال نص هذه المادة أن 

لا تفرض وجود وضعیة تبعیة بین مؤسستین إلا أنه رغم هذه العلاقة التجاریة بین المؤسستین 

ا یؤدي إلى تعسفیتعتبر مخالفة لقواعد المنافسة وإنما یستوجب استغلال هذه التبعیة استغلالا

.المساس بقواعد المنافسة 

اقتصادیةـ وجود مؤسسة في وضعیة تبعیة 1

المتعلق بالمنافسة، حتى تكون المؤسسة 03-03من الأمر رقم فقرة د03قد حددت المادة 

هي العلاقة التجاریة التي لا یكون فیها كما یلي:" في وضعیة تبعیة اقتصادیة حیث جاءت

تفرضها علیها مؤسسة أخرى لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي 

.67"زبونا أو مموّناء كانتسوا

من أشكال القوة الاقتصادیة هي شكلیستفاد من خلال هذا التعریف أن التبعیة الاقتصادیة 

بحیث تستغلها مؤسسة معینة لممارسة هیمنتها على مؤسسة أخرى شریكة لها علاقة تجاریة إلا 

.68أنها تحتل مركز ضعیف في تلك العلاقة 

بحیث :معینة، منها تبعیة الموزع للممونهذه التبعیة لا یمكن قیامها إلا إذا توفرت معاییر و 

، كذلك نسبة اریة و حصة السوق العائدة للممونیكون ذلك بالنظر إلى عنصر شهرة العلامة التج

لنظر اأیض،و وغیاب الحل المعادل أو البدیل%25مواد الممون في رقم أعمال الموزع على الأقل 

المرجع السابق.تعلق بالمنافسة،ی03-03الأمر من1الفقرة 11ـ المادة 66

المرجع نفسه.ـ 67

.111، المرجع السابق ، ص ةـ قابة صوری68
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لتبعیة الممون للموزع :یكون بمراعاة حصة رقم الأعمال المحققة من طرف الممون مع الموزع مع 

.69الموزع بإضافة غیاب الحل البدیلتركیز بیع منتوجات الممون لدى

لتحقیق وضعیة تبعیة اقتصادیة یجب توفر عنصرین، وجود علاقة تجاریة بین مؤسستین 

ةبین بعیة الاقتصادیة، فالأمر هنا یتعلق بالقوة و عدم المساواوهو أول عنصر مكون لوضعیة الت

المؤسسات، أي أن تكون المؤسسة الأولى في مركز القوة الاقتصادیة و الثانیة في مركز ضعف 

في التبعیة الاقتصادیة، ضف إلى هذه العلاقة یستلزم أن لا یكون هناك حل بدیل مقارن قد ذكر 

الفقرة د و هو ما یعني عدم وجود حل مماثل، أي أنه لا 3ادة هذا العنصر بصفة صریحة في الم

یوجد أمام المؤسسة المتضررة حل بدیل لعلاقات قائمة مع المؤسسة المهیمنة.

ـ الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة2

وضعیة التبعیة الاقتصادیة في حد ذاتها لیست ممارسة مقیدة للمنافسة بل لابد من توفر إن

عنصر التعسف في استغلال هذه الوضعیة بشكل یخل قواعد المنافسة.

المتعلق بالمنافسة بأمثلة عن 03-03رقم من الأمرالثانیةالفقرة 11المادة في نصجاء

:بعیة الاقتصادیة و التي تتمثل فيعیة التحالات التعسف الناتج عن استغلال وض

رفض البیع بدون مبرر شرعي،"ـ 

ـ البیع المتلازم أو التمییزي ،

ـ البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا،

ـ الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى،

ـ قطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة،

11، العدد مجلة الفكرـ مزغیش عبیر ، "التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة كممارسة مقیدة للمنافسة"، 69

.15كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، ب د س ،ص
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.70"كل عمل أخر من شأنه أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل السوقـ 

تتركز حول الأسعار و شروط البیع من خلال هذه المادة یتضح لنا أن معظم هذه الحالات 

التي تفرضها المؤسسة المستغلة لوضعیة التبعیة الاقتصادیة على المؤسسة الخاضعة لهذه التبعیة

المشرع على سبیل المثال التجاریة مع الشركاء الاقتصادیین وقد ذكرها أو تلك التي تضبط علاقتها 

.71لا الحصر

فیشترط في الاستغلال التعسفي لحالة التبعیة الاقتصادیة توفر شرطین أن یكون هناك 

ممارسة تعسفیة في وضعیة التبعیة الاقتصادیة و یكون ذلك من خلال استفادة مؤسسة من قوتها 

الاقتصادیة من أجل أن یكون التعاقد لصالحها هي فقط عكس المؤسسة التي تكون معها و التي 

ذاتها فقانون المنافسة لا یعاقب التبعیة الاقتصادیة في حدّ ،72ن في مركز ضعیف عادة ما تكو 

وإنما یحظر الاستغلال التعسفي لحالة التبعیة الاقتصادیة.

ـ المساس بالمنافسة3

إضافة إلي وجود ممارسة تعسفیة للتبعیة الاقتصادیة لا بد أن یؤدي هذا التعسف إلى 

إلى یدان الاستغلال التعسفي لحالة التبعیة الاقتصادیة إلا إذا أدى المساس بقواعد المنافسة إذ لا 

وق ـــــــــــــــــــــؤدي الممارسات التعسفیة إلى الإخلال بالمنافسة في الستعرقلة المنافسة بحیث یجب أن 

.73و ذلك بعرقلتها أو تقییدها

، یتعلق بالمنافسة،  المرجع السابق.03-03أمر رقم ـ 70

.82ـ شفار نبیة ، المرجع السابق،ص71

.116ـ قابة صوریة، المرجع السابق ،ص72

.77ـ لحراري ویزة ،المرجع السابق ،ص73
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الفرع الثاني

حظر البیع بأسعار منخفضة تعسفیا

و كذلك الأمر رقم المتعلق بالأسعار 1274-89أشار المشرع إلیها في إطار قانون الأسعار 

قد أضاف المشرع هذه الممارسة إلى الممارسات المقیدة المتعلق بالمنافس( ملغى)، ف95-06

المعدل و المتمم و علیه سنقوم بدراسة هذه 03-03نص علیها بموجب الأمر و للمنافسة 

.ه(ثانیا)شابهة لو تمییزها عن بعض المفاهیم الم(أولا)،خلال التطرق إلى مفهومهاالممارسة من 

مفهوم البیع بأسعار منخفضة تعسفیاأولا:

البحث في مفهوم البیع بأسعار منخفضة تعسفیا كإحدى الممارسات المقیدة للمنافسة حتم 

جهة أخرى ذكر أهم علینا البحث عن تعریف البیع بأسعار منخفضة تعسفیا من جهة، و من

شروطها.

ـ تعریف البیع بأسعار منخفضة تعسفیا1

03-03رقممن الأمر12قام المشرع الجزائري بحظر هذه الممارسة بموجب نص المادة 

"یحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع قانون المنافسة و التي تنص على ما یلي :

تعسفي للمستهلكین مقارنة بتكالیف الإنتاج و التحویل و التسویق ، إذا كانت منخفضة بشكل

هذه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد 

.75"تها من الدخول إلى السوقامنتوج

ض بموجب نص هذه المادة تم تعریف البیع بأسعار منخفضة تعسفیا على أنه البیع الذي یعر 

و التسویق ، إذ أن هذا المنتوج یوجه في البائع سلعة ما بسعر أقل عن سعر الإنتاج و التحویل 

، وفي ذات السیاق هذه 76أساسا إلى شخص طبیعي أو معنوي و هذا بصدد استهلاكه الشخصي 

، یتعلق بالأسعار، المرجع السابق.12-89ـ قانون رقم 74

، المرجع السابق.بالمنافسةتعلق ی، 03-03ـ أمر رقم 75

.178مخانشة ، المرجع السابق،صـ امینة 76
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الممارسة لا تعتبر مجرد تخفیض بسیط في الأسعار و إنما هي تجدید أسعار على مستوى 

یؤدي إلى إبعاد جزئي أو كلي لمنافسین آخرین ، أو دفع منافسین جدد إلى منخفض إلى حد

.77التخلي عن دخول السوق أساسا

ـ شروط البیع بأسعار منخفضة تعسفیا2

بأسعار منخفضة تعسفیا ، یمكن لنا استخلاص بعد ما تطرقنا إلى تعریف عملیة البیع 

أن یكون موجه للمستهلك ، و أن یتم عرض الشروط الواجب توفرها في هذه الممارسة ،إذ یشترط 

أسعار منخفضة تعسفیا و هذا بشكل یؤدي إلى عرقلة المنافسة في السوق .

ـ توجیه البیع إلى المستهلكأ 

البیع بأسعار منخفضة أن تصدر من مؤسسة اتجاه یستوجب لحظر التعسف في ممارسة 

المتعلق بحمایة المستهلك 03-09رقمقانونالمن الأولىالفقرة 3المستهلك ،فقد عرفت المادة 

، سلعة أو خدمة اكل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقال أو مجانقمع الغش على أنه "و 

أو رـــــــــه الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص أخموجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجات

.78"حیوان متكفل به

في خطابه و ذلك من خلال نص هذه المادة یتضح لنا أن المشرع قصد المستهلك النهائي 

للإشباع الحاجیات الشخصیة أي لاعتبار أن هذا الأخیر یفتقد للخبرة  إذ أنه یقتني المنتوجات 

یشتریها بغرض استهلاكها و لیس بغرض إعادة بیعها ، أما المستهلك الوسیط یعتبر من ذوي 

كون المؤسسة لاتخدم المنتوجات التي یتحصل علیها لتلبیة حاجیاته المهنیة و غالباالمهن و یست

المجلة الأكادیمیة للبحثـ أیت منصور كمال "حظر البیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي: استثناء لحریة السعار"، 77

.229، ص2017جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،، عدد خاص،القانوني

، صادر في 15،یتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش ، ج ر ، عدد 0092فبرایر 25، مؤرخ في 03-09ـ قانون رقم 78

.2009مارس 08
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بالتالي كل عرض أو ممارسة تتعلق بأسعار بیع منخفضة تعسفیا تخاطب .79في هذه الحالة

المستهلك محظورة. 

ـ عرض أسعار منخفضة تعسفیا ب 

تكون الأسعار التي لكي تتحقق مخالفة البیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي یجب أن 

سوق، مما یعني أن یكون هناك تخفیض تتعرض أو تمارس أقل من تكالیف الإنتاج و التحویل و ال

كسب ت، فقانون المنافسة یمنع هذه الممارسة و هذا نظرا لما لهذه الأسعار مقارنة مع التكالیففادح 

.80أرباح و هذه الأخیرة تكون غیر متساویةمن المؤسسة 

عرقلة البیع بأسعار منخفضة تعسفیا للمنافسةج ـ

إن عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة تعسفیا یكون الهدف منه إبعاد مؤسسة من 

الدخول إلى السوق أو حتى منع دخول منافسین جدد و هذا ما قد یمكنها من تحقیق وضعیة 

و هو ما یؤدي إلى إلى السوق ضف على ذلك قیامها بإبعاد و عرقلة دخول منتوجاتهااحتكاریة،

.81الإخلال و المساس بمبدأ حریة المنافسة

ثانیا:تمییز البیع بأسعار منخفضة تعسفیا عن بعض المفاهیم المشابهة لها

قد تختلط و تقترب بعض الممارسات من البیع بأسعار منخفضة تعسفیا كممارسة مقیدة 

المشابهة لها بغیة إظهار الاختلاف بینها:ن تلك للمنافسة لذلك ارتأینا إلى تمییز هذه الممارسة ع

ـ لعور بدرة، "حمایة المنافسة من التعسف في غرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة للمستهلكین وفقا لقانون المنافسة 79

.370، ص2018، بسكرة ، ، جامعة محمد خیضر10، عدد مجلة الفكرالجزائري "، 

.ZOUAIMIA Rachid , Droit de la concurrence, édition belkeise , Alger , 2012,p 120ـ80

.240ـ أیت منصور كمال، المرجع السابق ،ص 81
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ـ تمییز البیع بأسعار منخفضة تعسفیا عن البیع بالخسارة1

بأنه شراء سلعة من أجل إعادة بیعها بأقل من السعر الحقیقي البیع بالخسارةیعرف 

، ویختلف البیع بسعر منخفض 82للشراء،وغرضها جلب الزبائن و استبعاد المنافسین في السوق

إنتاجهافي كون أن الأول یستوجب أن تكون السلعة المراد بیعها قد تم تعسفیا عن البیع بالخسارة 

لعة على حالتها دون ، أما البیع بالخسارة یتمثل في إعادة بیع السأو تحویلها إضافة إلى تسویقها 

، فهي تعد تعتبر ممارسة مخالفة للقانونإذ ر فهي محصورة في مرحلة التسویق فقطحدوث أي تغیی

وسیلة جذب و إجراء معرقل للعجلة التنافسیة التي تؤدي أو یمكن أن تؤدي إلى الحصول على 

.83مركز مهیمن في السوق

البیع بأسعار ،هو أن ضف على ذلك فمن بین أهم نقاط التفرقة بین هاتین الممارستین

، بینما البیع بالخسارة وردت علیها لا حیاد علیها و لا استثناءمطلقةمنخفضة تعسفیا قاعدة

.04/0285من قانون 19قد تم ذكرها في المادة و 84استثناءات

ـ تمییز البیع بأسعار منخفضة تعسفیا عن البیع بالتخفیض2

تعد ممارسة البیع بأسعار منخفضة تعسفیا ممارسة مقیدة للمنافسة یحظر القانون الإتیان بها، 

في حین یعتبر البیع بالتخفیض ممارسة مشروعة ولا یحظر القانون الإتیان بها متى توفرت شروط 

.86ممارستها

بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق، ـ لعور82

.120، ص2014فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 

لطیفة ، تدخل الدولة في تحدید الأسعار وأثاره على المنافسة ،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الخاص، ـ بوخاري83

.47،ص2013تخصص قانون العلاقات الاقتصادیة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة وهران،

وفقا للقانون المنافسة للمستهلكین، حمایة المنافسة من التعسف في غرض أو ممارسة أسعار منخفضة لعور بدرةـ 84

.364،المرجع السابق،صالجزائري

23، مؤرخ في 02-04من الأمر رقم 19ـ للتفصیل أكثر في الاستثناءات الواردة على البیع بالخسارة أنظر المادة 85

.2004جوان 27، صادر في 41، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، ج ر، عدد 2004جوان

.209،ص عبیر، المرجع السابقـ مزغیش 86
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ع بأسعار ویمكن التفرقة أیضا بین الممارستین من حیث الغایة و الهدف كون الهدف من البی

منخفضة تعسفیا هو إنجاح عملیة الإشهار و بالتالي جلب أكبر عدد ممكن من الزبائن و ذلك 

لتحقیق نسبة من الربح، بینما یكمن الهدف من ممارسة البیع بأسعار منخفضة في الاستحواذ على 

.87سوق معینة و احتكارها و ذلك عن طریق استبعاد الآخرین في تلك السوق

الفرع الثالث

ستئثاريحظر العمل أو/ و العقد الا

مجال الممارسات المقیدة للمنافسة فأضاف إلیها 03-03رقمقد وسع المشرع ضمن الأمر

ممارسة عقد الاستئثار، فهي ممارسة جاء بها قانون المنافسة الحالي كونها لم تكن ضمن 

.الممارسات التي تضمنها القانون السابق، فهي تعتبر الممارسة المحظورة بحد ذاتها

أولا: مفهوم العمل و/أو العقد الاستئثاري

ة لضبط مفهوم الممارسات الاستئثاریة سنحاول تبیان تعریف العمل و/أو العقد في محاول

الاستئثاري مع ذكر أهم الشروط التي یتوجب توفرها لحظر هذه الممارسة.

ـ تعریف العمل و/أو العقد الاستئثاري 1

03-03رقممن الأمر10عرف المشرع العمل و/أو العقد ألاستئثاري بموجب المادة 

یعتبر ":حیث نصت على ما یلي12-08قانون من06المتعلق بالمنافسة المعدلة بموجب المادة 

عرقلة لحریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها و یحظر كل عمل و/أو عقد مهما كانت 

طبیعته و موضوعه یسمح لمؤسسة بالاستئثار في ممارسة نشاط یدخل في مجال تطبیق هذا 

.88"الأمر

.141، المرجع السابق،صةـ قابة صوری87

المرجع السابق.، یتعلق بالمنافسة، 03-03رقم أمر ـ 88
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باستقراء نص هذه المادة نرى أن المشرع رغم منعه لعقد الاستئثار إلا أنه لم یعرفه باعتباره 

ممارسة جدیدة وإنما اكتفى بمنعه ذاكرا أثاره السلبیة على المنافسة،غیر أنه ما یستنتج من خلال 

شتري بأن یستأثر نص المادة ، أن عقد الاتسئثار هو ذلك العقد الذي یلتزم بمقتضاه البائع اتجاه الم

هذا الأخیر دون غیره بالحصول على السلعة موضوع العقد بهدف توزیعها في السوق بصفة 

.89احتكاریة

فالمشرع قد اعتبر كل الممارسات المكرسة أو المنتجة لحالات الاستئثار مهما كانت طبیعتها 

من خلال .90بصفة آلیة، تعد ممارسات مقیدة للمنافسة عاتها و المجالات التي تنشأ فیهاأو موضو 

في إطار الأمر رقم منع هذه الممارسة هو منع الاستئثار المشرع منهذا التعریف یظهر أن هدف 

ال ـــــــــــــمل كل الأعمـــــــــــــأصبح الحظر یش2008المتعلق بالمنافسة، لكن بعد تعدیله سنة 03-03

واسعة النطاق.و العقود مهما كانت طبیعتها أو موضوعاتها أي أصبحت 

ـ شروط حظر العمل و/أو العقد الاستئثاري2

السالفة الذكر نستخلص أنه لحظر العمل و/أو العقد الاستئثاري 10بالرجوع إلى نص المادة 

یستوجب توفر الشروط التالیة:

ـ وجود العمل و/أو العقد الاستئثاري أ 

/أو عقد مهما كانت طبیعته "یحظر كل عمل وقانون المنافسة فإنه:10من خلال المادة 

یتضح من نص المادة أن المشرع وسع من نطاق الحظر لیشمل كل الأعمال موضوعه..."و 

نوع العقود مهما كانت طبیعتها و موضوعها، فهو لم یكتفي بحظر نوع واحد فقط من العقود أوو 

إفلات أي ممارسة و إلى كل العقود و ذلك بغیة تفادي الأعمال واحد من الأعمال بل امتد إلى كل 

.91من العقاب و المتابعة

ـ بوحلایس  إلهام ، الاختصاص في مجال المنافسة ،بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص،كلیة الحقوق 89

.29،ص2005،،جامعة محمد منتوري ، قسنطینة
ZOUAIMIAـ90 Rachid, Droit de la Concurrence ,O p,cit,p128 .

.229ـ مزغیش عبیر، المرجع السابق،ص91
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ـ استئثار المؤسسة لممارسة النشاطاتب 

إضافة إلى وجود العمل و/أو العقد یشترط أیضا ضرورة وجود عنصر الاستئثار و الذي 

03-03یكون صادر من مؤسسة تحتكر ممارسة النشاطات الداخلة في مجال تطبیق الأمر 

النشاطات یعني إنفراد هاته المؤسسة بممارسة النشاطات في السوق،إذ فاستئثار المؤسسة بممارسة 

.92تختار لنفسها الأحسن و المركز الأفضل بین المؤسسات المنافسة لها في السوق

ـ عرقلة المنافسةج 

قد منع كل أنواع الأعمال المشرعالمذكورة أعلاه أن10ما یتضح من خلال نص المادة 

التي فیها استئثار و هذا إذا ما قیدت حریة المنافسة ،فالحظر المراد به في هذه العقود الحصریةو 

المادة لیس العمل الاستئثاري بحد ذاتها إنما اقترانه بالإخلال وعرقلة المنافسة و أیضا لما لها من 

السوق أو من محافظتهم على إلى دخولهم من مساهمة في الحد من حظوظ المنافسین الجدد 

.93التنافسیة داخل السوقوضعیتهم 

ثانیا:تمییز العمل و/أو العقد الاستئثاري عما یشابهها

هناك بعض المفاهیم الاقتصادیة و القانونیة التي تقترب في معانیها من العمل/أو العقد 

الاستئثاري من بینها الاتفاقات المقیدة للمنافسة و عقد كامل المتطلبات ،لذلك سنحاول التفریق 

هذه المفاهیم.بینها وبین 

ـ تمییز العمل/ أو العقد الاستئثاري عن الاتفاقات المقیدة للمنافسة1

من قانون المنافسة في صورة ممارسات 06تظهر الاتفاقات المقیدة للمنافسة حسب المادة 

قانون 10حسب المادة وأعمال مدبرة ، اتفاقات ، اتفاقیات ، بینما تظهر الممارسات الاستئثاریة

الاستئثاریة استثناها المشرع إذ أنها هذا الممارسات إلىعقد ،ضف أوالمنافسة في صورة عمل/ 

.230، صالسابقالمرجع مزغیش عبیر،ـ92

،جامعة 9،العددمجلة العلوم الإنسانیةـ حسان سبسي، إبراهیم ملاوي، "شروط حظر العقود الاستئثاریة المقیدة للمنافسة "93

.125،126،ص،ص 2018أم البواقي ،
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الممارسات المقیدة ى خلاف قانون المنافسة عل09لا تستفید من الاستثناءات الواردة في المادة 

التي تستفید من هذه الاستثناءات .

رقل أو تحد من المنافسة ، و كلاهما تؤثران على السوق و هو بینما تعد كلا الممارستین تع

.94ما أدى بالمشرع إلى حظرهما و المعاقبة علیهما

ـ تمییز العمل/ أو العقد الاستئثاري عن عقد كامل المتطلبات2

عقد كامل المتطلبات التزام التاجر بشراء كامل احتیاجاته من صاحب القوة یقتضي

خلال الاحتكاریة دون غیره من المؤسسات الأخرى التي یمكن أن تكون لها نفس السلع و الخدمات 

.فترة زمنیة معینة و من ثم یستأثر صاحب القوة الاحتكاریة بذلك المشتري لمدة زمنیة محددة

امل المتطلبات أضیق نطاق من العمل/ أو العقد الاستئثاري كما یعتبر هذا وعلیه یعد عقد ك

الأخیر ممارسة مقیدة بحد ذاتها ، في حین یعد عقد كامل المتطلبات صورة من صور الممارسات 

المقیدة للمنافسة.

بینما یؤدي كلاهما إلى تقیید المنافسة و الإخلال بها في السوق ، ضف على هذا كلاهما 

.95على عنصر الاستئثاریحتوي 

.83، 82ـ لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص،ص 94

.122ـ حسان سبسي، إبراهیم ملاوي ، المرجع السابق،ص 95
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المبحث الثاني

التجمیعات الاقتصادیة كآلیة قانونیة موضوعیة لضبط المنافسة الحرةبإنشاءالترخیص 

التجمیعات الاقتصادیة لها مكانة هامة في مختلف القوانین ، خاصة في القانون الجزائري  

لاسیما أنها تنج العدید من المصالح المتضاربة جراء إنشاء تجمیع اقتصادي تتمثل في مصلحة 

.مصلحة المؤسسات المعنیة بالتجمیعالمنافسة الحرة و 

یعات الاقتصادیة (المطلب الأول) وإخضاع لهذا سنتناول في هذا المبحث ، مفهوم التجم

التجمیعات الاقتصادیة للرقابة (المطلب الثاني).

المطلب الأول

مفهوم التجمیعات الاقتصادیة 

مؤسسات الاقتصادیة نظرا بین أهم الأسالیب التي تلجأ إلیها المنیعتبر التجمیع الاقتصادي

الإداریة .من التطور لإمكانیتها الفنیة و ها لما توفر 

لمعرفة مضمون فكرة التجمیعات الاقتصادیة لابد من تقدیم تعریف لتجمیعات الاقتصادیة 

(الفرع الأول) ، و ذكر أنواعها (الفرع الثاني)، و ثم تمییزها عن بعض المفاهیم المشابهة لها(الفرع 

الثالث).

الفرع الأول

یةتعریف التجمیعات الاقتصاد

التي قدمت للتجمیعات الاقتصادیة و الإلمام بمدلولها ارتأینا بالتعاریفقصد الإحاطة 

.( ثاني)ةالقانونیمن الناحیة و ،(أولا)ةالفقهیالبحث عن تعرف لها من الناحیة
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:التعریف القانوني للتجمیعات الاقتصادیةأولا 

المتعلق بالمنافسة الملغى 06-95تناول المشرع موضوع التجمیعات في ظل الأمر رقم 

تحت عنوان ممارسات المنافسة و المعاملات المنافیة للمنافسة، و قد اعتبر التجمیع من ضمن 

منه التي تنص 11أنواع الممارسات المنافیة للمنافسة، وقد عرفها هذا الأمر من خلال نص المادة 

كل مشروع تجمیع أو تجمیع ناتج عن عقد مهما كان شكله یتضمن تحویل على ما یلي: "

لمؤسسة لكل أو جزء من ممتلكات أو حقوق و سندات قصد تمكین عون اقتصاديالملكیة 

علیه و الذي من شانه الأكید أخر أو ممارسة النفوذعون اقتصاديمن مراقبةأخرى

.96"المساسبالمنافسة وتعزیز وضعیة الهیمنة على السوق خاصة

ما یفهم من خلال نص هذه المادة أن المشرع قد عرف التجمیع أنه نقل لحقوق ملكیة أو انتفاع 

مؤسسة ككل أو جزء من حقوقها أو التزاماتها، أو یكون تصرفا أثره تمكین مؤسسة أو عدة 

.97مؤسسات قصد التأثیر علیها

ع بدله نظام قانوني بحیث وض98وقد جاء هذا الأمر لیلغى القانون القدیم المتعلق بالأسعار

للمنافسة المشروعة بین المتعاملین الاقتصادیین و كان ذلك بإرساء قواعد الحریة و الشفافیة، غیر 

06-95المتعلق بالمنافسة الذي ألغى الأمر 03-03أنه جاء تعدیل جدید بمقتضى الأمر رقم 

د أورد التجمیعات في فصل واستبدل مصطلح الممارسات المنافیة بالممارسات المقیدة للمنافسة، وق

من هذا 15مستقل غیر أنه لم یتطرق لتعریفها بل اكتفى بذكر أشكالها فقط و هذا بموجب المادة 

.99الأمر

، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.06-95ـ أمر رقم 96

ابراهیم، سلطات مجلس المنافسة في مراقبة عملیات التجمیع، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، فرع ـ حمور 97

.7، ص2018هیئات عمومیة و حكومیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، یتعلق بالأسعار، المرجع السابق.12-89ـ قانون رقم 98

، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.30-03ـ أمر رقم 99
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: التعریف الفقهي للتجمیعات الاقتصادیةثانیا

"یعتبر تجمیعا كل من بین أهم التعریفات الفقهیة التي تناولت التجمیع الاقتصادي هو الذي:

تجمع مؤسستین أو أكثر ضمن تشكیلة قانونیة معینة ، بغیة تغییر دائم في هیكلة تكتل أو  

.100"السوق مع فقدان كل المؤسسات المتجمعة لاستقلالیتها تعزیزا للقوة الاقتصادیة لمجموعها

أو أكثر على تطبیق كل الوسائل الملائمة انیتفق من خلاله شخصعقدكما یعتبر التجمیع 

.101لتسهیل تنمیة نشاطهم الاقتصادي المشترك و تطویر وتحسین نتائجه

الفرع الثاني

أنواع التجمیعات الاقتصادیة و أشكالها

.(ثانیا)أشكالها(أولا)ومن خلال تعریفنا للتجمیعات الاقتصادیة نتوصل إلى ذكر أهم أنواعها

التجمیعات الاقتصادیةأولا: أنواع 

تتخذ عملیات التجمیع الاقتصادي عدة صور فهي تتنوع بالنظر إلى نشاط المؤسسات 

وبالتالي التجمیعات ،الأطراف في العملیة و هذا بحسب الغرض الذي ترید تحقیقه المؤسسات

تجمیع الاقتصادیة تنحصر في ثلاثة أواع و تتمثل في: التجمیع الأفقي ، التجمیع العمودي و ال

التنویعي.

الأفقيـ التجمیع1

و تتنافسان التجمیع الأفقي عبارة عن اندماج مؤسستان تمارسان نفس النشاط الاقتصادي 

.102على إنتاج نفس المنتوج أو تقدیم نفس الخدمة

  ,BLAISE Jean-Bernard, Droit des Affaires, L,G,D,J- DELTA. Paris 1999 p 452 ـ100

نقلا عن لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، المرجع السابق.

الاقتصادیة ذات المنفعة الاقتصادیة في القانون الجزائري و ـ شویطر إیمان رتیبة، النظام القانوني للتجمیعات101

.09،ص2005ي، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة منتوري ، قسنطینة،ـــــــــالفرنس
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ما إذا كان هناك تضخم في و بالتالي یتم اللجوء إلى هذا النوع من التجمیع في حالة 

، من أجل الاستفادة من اقتصادیات الحجم، و هذا ما یؤدي إلى محاولة إعادة هیكلة الإنتاج

المؤسسات مما یؤدي إلى نقص عدد زمة التي كانت تمر بها هذه الأكرد فعل عن المؤسسات 

هناك ثلاث موزعین قبل التجمیع ، مثلا و بالتالي القضاء على المنافسة،قالمنافسین في السو 

، ففي هذه الحالة لم یعد یع یصبح هناك موزع واحد في السوقنهم لكن بعد التجمیتنافسون فیما بی

عدد انخفاض، كون أن السبب الرئیسي في القضاء على المنافسةیعتبر هناك منافسة فیما بینهم،و 

.103الشركات و وجود عملیات أفقیة بینها یؤدي إلى التواطؤ

العموديالتجمیعـ 2

یطلق علیها التجمیعات الرأسیة ، هي تلك التجمیعات التي تكون بین التجمیع العمودي أو ما 

شركتین أو أكثر تحتل مراكز مختلفة على مستوى الحقل الاقتصادي ،و تعمل في مراحل مختلفة 

، بمعنى یكون بین مؤسسات تنشط على مستویات مختلفة من تشغیل المنتوجات و تقدیم الخدمات

.من النشاط الاقتصادي

القضاء الأمریكي أنه ارتباط شركتین أو أكثر عن طریق تكامل مراحل مختلفة من وقد عرفه

عملیة الإنتاج و التوزیع كالتجمیع الذي یكون بین المنتجین و الموزعین للمنتوج نفسه فهم لا 

.104ینتمون إلى نفس النشاط

بإتمام إنتاج السلعة تجمیع شركتین إحداهما تقوم بإنتاج السلعة بینما الثانیة تقوم أخر العبارة ب

تج نهائي ، و یكون الهدف من هذا التجمیع هو جمع الذمة المالیة بین الشركتین بغیة تقدیم نكم

منتوج متكامل للزبون، لكن رغم الفوائد و الأهداف التي یحققها هذا النوع من التجمیع إلا أنه لدیه 

ـ مهیرس دلال ، حمایة المستهلك في ظل قانون المنافسة الحرة ،مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون 102

.19، ص2016عمال ، معهد العلوم القانونیة و السیاسیة ،جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة ،الا

.9، 8ص،ـ حمور براهیم، المرجع السابق،ص103

 ,PEDAMONT Michel ,Droit Commercial, Commerçant et fonds de Commerce ـ104

Concurrence et contrat du commercial, 2eme Ed, Dalloz, Paris, 2002, p480.
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و منع الإنتاج من الوصول السوقفي إغراق مساوئه المتمثلة في إمكانیة استخدام هذا التجمیع 

.105إلى المنافسین و هو ما یؤدي إلى الإضرار بالمنافسة في السوق

ـ التجمیع التنویعي 3

و غیر متواجدتین في نفس ینتالتجمیع التنویعي هو الذي یكون بین مؤسستین لیست بمتنافس

.106تربطهما العلاقة التي تربط المنتج بالموزع، حیث أنها لا السوق

، ولا إلى تقلیص عدد ى تعزیز وضعیة الهیمنة على السوقإن التجمیع التنویعي لا یؤدي إل

ما یمن هذه العملیة إنشاء قوة مالیة، أما فالمتنافسین ولا التضخم في الإنتاج ، الهدف الرئیسي

، فكل واحدة تبق مستقلة عن الأخرى و تنحصر في مجال اختصاصها یخص بممارسة نشاطها

فقط ن و هذا نظرا لكون كل واحدة لها خبرة في مجالها دون الأخرى. 

و في الأخیر یمكن القول أن هذا النوع أحسن طریقة للتجمیع حتى تتهرب المؤسسات من 

.107الاحتكار، و حتى لا توصف بأنها في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة

ثانیا: أشكال التجمیعات الاقتصادیة 

من قانون المنافسة على أشكال مختلفة في التجمیعات 15ذكر المشرع الجزائري في المادة 

03-03رقمحیث یتم التجمیع في مفهوم الأمر،الاقتصادیة الطبیعة القانونیة التي تقوم علیها

:المتعلق بالمنافسة كما یلي

أو أكثر كانت مستقلة من قبل،) اندمجت مؤسستان1"

قوق وــ، النظام القانوني للتجمیعات الاقتصادیة في ظل المنافسة ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر ،كلیة الحنجاةـ بن جوال 105

.22،ص2015العلوم السیاسیة ، جامعة محمد بوضیاف ،المسیلة ،

مذكرة لنیل شهادة ، 12-08و القانون رقم 03-03المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم ـ براهیمي فضیلة، 106

.94ص ،  2010ماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.10ـ حمور براهیم ، المرجع السابق،ص107



المنافسة الحرةالفصل الأول                                 الآلیات القانونیة الموضوعیة لضبط 

44

) حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو حصلت 2

مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها ، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، عن طریق أخذ أسهم 

في رأس المال أو عن طریق شراء عناصر من أصول المؤسسة عقد أو أي وسیلة أخرى،

.108"مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلةت )أنشئ3

ـ الاندماج1

اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت "المذكورة أعلاه 15جاء في الفقرة الأولى من المادة 

،" من خلال هذه الفقرة نجد أن المشرع یعتبر الاندماج أحد الطرق التي تتشكل بها مستقلة من قبل

.109التجمیعات غیر أنه لم یعرفه

و في ذات السیاق نجد المشرع قصد اندماج مؤسسات دون الشركات مما یعني ان الاندماج 

فقط و إنما یشمل جمیع التجمیعات التي تقوم بها مؤسستان أو أكثر لا یقتصر على الشركات 

.110تمارس نشاط الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات بصفة دائمة

للشركة و لو في حالة من القانون التجاري عرفت الاندماج على أنه:"744أن المادة غیر

أن تندمج في شركة أخرى أو أن تساهم في تأسیس شركة جدیدة بطریقة الدمج.تصفیتها 

كما لها أن تقدم مالیتها لشركات موجودة أو تساهم معها في إنشاء شركات جدیدة بطریقة 

.111"ها أخیرا أن تقدم رأسمالها لشركات جدیدة بطریقة الانفصالالدمج و الانفصال، كما ل

من خلال نص هذه المادة نجد أن المشرع التجاري اعتبر الاندماج طریقة أو وسیلة للجمع 

بین شركتین أو أكثر.

، المرجع السابق. ، یتعلق بالمنافسة03-03رقمأمرـ 108

ـ بوردیمة  مریم، مراقبة التجمیعات الاقتصادیة بین مقتضیات الضبط و حریة المنافسة ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في 109

.34، ص2016، قالمة ،45ماي 8حقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة لالقانون ، تخصص قانون الأعمال ، كلیة ا

.15ـ حمور براهیم ، المرجع السابق،ص110

( مـــــــــــــــــــــــــعدل و 1975، 71، عدد تضمن القانون التجاري ،ج ری، 1975سیبتمبر 26، مؤرخ في 59-75أمر رقم ـ 111

متمم).
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حسب الفقه الاندماج یسمح بتحویل كامل الذمة المالیة للمؤسسة المختفیة لصالح المؤسسات 

.112شركات متمتعة بالشخصیة المعنویةبین الموجودة أو الجدیدة، كما یشترط أن یكون الاندماج 

الاندماج بأحدى الأشكال التالیة، أن یكون عن طریق الضم وهو اندماج مؤسسة في ویتجسد

ى قائمة حیث تنقضي شخصیتها المعنویة، و تنتقل كافة أصولها إلى المؤسسة مؤسسة أخر 

الدامجة، التي تحتفظ بشخصیتها المعنویة وتعمل على شطب المؤسسة أو الشركة المندمجة في 

، كما یمكن أن یكون الاندماج عن طریق المزج و هو ما یعني مزج شركتین في 113السجل التجاري

یؤدي هذا الاندماج إلى حل الشركتین المندمجتین و تكوین شركة شركة جدیدة واحدة، حیث 

، وقد یكون عن طریق الانقسام إذ یتحقق ذلك من خلال انقسام ذمة شركة واحدة إلى 114جدیدة

.قسمین أو أكثر و دمجها في شركتین قائمتین

و حتى یتحقق الاندماج و یكون خالیا من العیوب یتعین أن یتوفر فیه بعض الشروط 

رورة تمتع الشركات الداخلیة في الاندماج بالشخصیة المعنویة، جواز الاندماج بین شركات   كض

.115ذات غرض متماثل أو متكامل أو مختلف، جواز الاندماج بین الشركات ذات الشكل المختلف

بدء جراءات تحضیریة طویلة تتمثل في و عملیة الاندماج لیست سهلة إنما تخضع لإ

حدد فیه تنتهي ببروتوكول الاندماج الذي تالمزمع اندماجها، والشركات المفوضات بین مسیري

من القانون التجاري أن یقدم مجلس 750قد اشترطت المادة و الخطوط العریضة لعملیة الاندماج, 

یوم على الأقل من 45الإدارة أو القائمون بالإدارة، مشروع الاندماج لمندوبي الحسابات قبل 

.35ـ بوردیمة مریم ، مرجع سابق، ص112

، یتضمن القانون التجاري، مرجع سابق. 1975سبتمبر26المؤرخ في 59ـ 75من الأمر رقم 744/2ـ أنظر المادة 113

، 2014في ضوء التشریع الجزائري و الفرنسي، دار هومة، الجزائر مسؤولیة العون الاقتصادي،ـ بن وطاس إیمان114

.117ص

.416عبیر، المرجع السابق، صـ للتفصیل أكثر في عنصر شروط الاندماج أنظر مزغیش 115
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یوم لانعقاد الجمعیة المدعوة في النظر 15تقریر مندوب الحسابات في ظرف الانعقاد، ویوضع 

.116في مشروع الاندماج

ـ المراقبة2

حصل ....:"ما یليقانون المنافسة التي تنص على15استنادا للفقرة الثانیة من المادة 

ة ــــــــــعدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل ، أو حصلت مؤسسشخص أو

اشرة أو غیر أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها ، بصفة مب

ذ أسهم في رأس المال أو عن طریق شراء عناصر من أصول المؤسسة خمباشرة ، عن  طریق أ

117"....أو بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرى

من 2المذكورة في الحالة یقصد بالمراقبة...."القانون:من نفس 16و تضیف المادة 

ردیة ــــــــــأخرى تعطي بصفة فق ون العقود أو عن طرالمراقبة الناتجة عن قانأعلاه،15المادة 

جماعیة حسب الظروف الواقعة، إمكانیة ممارسة النفوذ الأكید و الدائم على نشاط مؤسسةأو 

لاسیما فیما یتعلق بما یأتي:

الانتفاع على ممتلكات مؤسسة أو على جزء منها،ـ حقوق الملكیة أو حقوق1

ـ حقوق أو عقود المؤسسة التي یترتب علیها النفوذ الأكید غلى أجهزة المؤسسة من ناحیة 2

118."تشكیلها أو مداولاتها أو قراراتها

یتضح من خلال المادتین أن المشرع اعتبر المراقبة هي التي تمكن من ممارسة النفوذ الأكید 

والدائم على نشاط مؤسسة أو مؤسسات، فالمشرع أراد أن یخضع كل الأشكال التي یمكن أن 

تأخذها التجمیعات الاقتصادیة للمراقبة و یتضح ذلك من خلال عبارات المادتین "أي وسیلة 

ـ منصور داود، مراقبة التجمیعات الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة 116

.7،5، ص،ص 2009الحقوق، جامعة الجزائر، 

.یتعلق بالمنافسة،المرجع السابق03-03ر رقمأمـ 117

.نفسهـ المرجع 118
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ط ــــــــــطرق أخرى"، فالمراقبة مفهوم واسع لا یمكن حصره فهو یظهر من خلال الرواب، "عن "ىأخر 

و هو لمؤسسات،أو العلاقات التي تربط مجموعة المؤسسات فیما بینها أو الأشخاص الطبیعیین با

سالفة الذكر.ال15ما أكدته المادة 

ن المراقبة الناتجة عن كما یجب أن نشیر إلى أن مصطلح المراقبة المذكور هنا یختلف ع

السوق فهذه الأخیرة تعد نتیجة وضعیة هیمنة أو تبعیة اقتصادیة على العموم، أما المراقبة 

المنصوص علیها من خلال المادتین هي المراقبة المالیة التي تشكل مساهمات في رأس مال 

.119في مؤسسة أخرى بمعنى أخذ أسهم في رأس مالمؤسسة 

الفقرة الأولى قانون المنافسة، یمكن أن تكون فردیة 16وللمراقبة أنواع، نصت علیها المادة 

أن تكون عندما تمارس بمفردها سلطة اتخاذ القرارات إستراتیجیة في تلك المؤسسة، كما یمكن 

جماعیة إذا تمت ممارسة النفوذ من طرف مؤسستین أو أكثر و هذه الأخیرة یطلق علیها 

.120المراقبة التي تكون عادة متكافئة من حیث عدد الأصوات و التنفیذالمؤسسات 

كل فحصول مؤسسة أو أكثر على مراقبة مؤسسة أخرى لا یكفي لوحده القول بأن ذلك یش

تجمیع، بل یجب أن تتوفر شروط تتمثل في إمكانیة ممارسات النفوذ الأكید و الدائم، وضرورة 

121اكتساب وسائل لممارسة النفوذ

مؤسسة مشتركةنشاءإـ 3

بالرجوع إلى قد تطرق المشرع الجزائري إلى المؤسسة المشتركة غیر أنه لم یقم بتعریفها، ف

قانون المنافسة التي تنص على ما یلي:من15الفقرة الثالثة من المادة 

.18،19المرجع السابق، ص، صـ منصور داود ، 119

، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.03-03ـ أمر رقم 120

.46ـ بوردیمة مریم، المرجع السابق، ص 121
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أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة ..."

.122"مستقلة

المشتركة إحدى الوسائل التي یتم بواسطتها التجمیع،شریطة أن تؤدي هذه إن المؤسسة 

یتم إنشائها من طرف مؤسستین أو أكثر من اجل تحقیق أهداف مشتركة المؤسسة جمیع وظائفها، ف

، و یقتضي إنشاء مؤسسة مشتركة 123في مجال البحث و التطویر أو في مجال الإنتاج الصناعي

تجمیعات الاقتصادیة لأنها تتضمن تحویل رؤوس أموالها لمؤسستین تطبیق قواعد الرقابة على ال

على الأقل، فیتم تدعیم المؤسسة المشتركة بمختلف الوسائل التي تضمن لها الاستقلالیة، و على 

أساس عنصر الملكیة تقوم المؤسسة المشتركة بوظائفها و تباشر كمؤسسة منافسة و مستقلة في 

.124اقعیة تبقى خاضعة لرقابة المؤسسات المشتركةالسوق، لكنها من الناحیة الو 

اقتصادیا إلا إذا توفرت فیها شرطین، الأول یتمثل ولا یمكن اعتبار مؤسسة مشتركة تجمیعا

في استقلالیة ودیمومة المؤسسة المشتركة، أما الثاني یتمثل في ممارسة الرقابة و النفوذ المشترك 

من خلال مؤسسة مشتركة.

الفرع الثالث

یز التجمیعات الاقتصادیة عن بعض المفاهیمتمی

قد یحدث اللبس أحیانا بین التجمیعات الاقتصادیة و المفاهیم الأخرى المشابهة لها لذلك 

، لذلك تناولنا تمییز یبة لها وهذا لتفادي الخلط بینهاسعینا للتمیز بینها و بین المصطلحات القر 

الاقتصادیة(أولا)، و تمییزها عن التجمعات(ثاني).التجمیعات الاقتصادیة عن التكتلات 

.تعلق بالمنافسة، المرجع السابق، الم03-03رقم مر الأ15من المادة 3ـ الفقرة 122

.56ـ بن جوال نجاة،  المرجع السابق، ص123

.21صـ حمور براهیم، المرجع السابق، 124
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التكتلات الاقتصادیة أولا: تمییز التجمیعات الاقتصادیة عن 

تختلف التجمیعات الاقتصادیة عن التكتلات الاقتصادیة كون أن هذه الأخیرة عبارة عن 

فیما بینها، في حین اتفاق بین دولتین أو أكثر على إجراء تدابیر لازمة لتحقیق التكامل الاقتصادي

أن التجمیعات الاقتصادیة تعرف على أنها تكتل أو تجمع مؤسستین أو أكثر بغیة إحداث تغیر 

دائم في هیكلة السوق.

فاقات التفضیلیة، السوق المشتركة إضافة إلى ذلك تأخذ التكتلات الاقتصادیة شكل الات

فاق بین مجموعة من تقتصادیة إینما تعد التجمیعات الا، بذلكلاتحاد الاقتصادي إلى غیرا

المقاولات عن طریق الاتحاد أو عن طریق المراقبة و المشاركة في رأس المال الاقتصادي الذي 

.125یمارسه

ز التجمیعات الاقتصادیة عن التجمعاتیثانیا: تمی

تختلف التجمیعات الاقتصادیة عن التجمعات كون أن هذه الأخیرة تنشأ لفترة محددة و هذا 

عكس التجمیعات التي لا تنشأ لفترة محددة 126من القانون التجاري796علیه المادة ما نصت

ضف ،من خلال ثلاثة أشكال في حین تعتبر التجمعات شكلا واحداتتحققفالتجمیعات الاقتصادیة

إلى هذا أطراف التجمیعات الاقتصادیة قد تكون أشخاص طبیعیة أو معنویة و هو ما جاءت به 

التجمعات تتحقق بین الأشخاص المعنویة فقط، كما أن التجمیعات افسة، بینما نصوص قانون المن

الاقتصادیة تخضع لمراقبة مجلس المنافسة في حین لا تخضع التجمعات لمراقبة مجلس المنافسة.

بینما یتشابهان في كون أن كلاهما یتمتع بالشخصیة المعنویة و الأهلیة القانونیة، كما أنه كلاهما 

.127عقدخلال یتحقق من 

ـ عمران مسعودة، النظام القانوني للتجمیعات الاقتصادیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص 125

11،12، ص ص 2018محمد خیضر، بسكرة، ة قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامع

، یتضمن القانون التجاري، المرجع السابق.59-75ـ أمر رقم 126

.13ص السابق، مرجع العمران مسعودة، ـ 127
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المطلب الثاني

التجمیعات الاقتصادیة للمراقبةإخضاع

لقد تم استبعاد التجمیعات الاقتصادیة من قائمة الممارسات المقیدة للمنافسة وهذا بعد التأكد 

من عدم مساسها بالمنافسة، فإنشاء تجمیع اقتصادي بالمفهوم القانوني الذي حدده المشرع في نص 

و كذا تجاوزه للعتبة القانونیة المحددة یؤدي إلى الإخلال بالمنافسة و هو الأمر ،16و 15المادتین 

(الفرع الأول) شروط معینةالذي یدفعه إلى الدخول في دائرة الرقابة و ذلك من خلال إتباع 

.(الفرع الثاني)إجراءات محددةو 

الأولالفرع 

شروط مراقبة التجمیعات الاقتصادیة

ین إلى تحقیق الفعالیة الاقتصادیة و تحسین ظروف معیشة المستهلكیهدف قانون المنافسة 

على مجموعة من الشروط التي یستوجب 128المتعلق بالمنافسة03-03فقد نص من خلال الأمر 

توفرها وذلك حتى تدخل التجمیعات الاقتصادیة حیز المراقبة، فبدون هذه الشروط مجلس المنافسة 

لن یهتم بمراقبة التجمیعات، فالأصل أن مجلس المنافسة لا یراقب عملیات التجمیعات الاقتصادیة 

نها إخلال المنافسة، و تتمثل هذه ما عدا تلك الخاضعة لترخیص مسبق و تلك التي من شأ

الشروط في: تجاوز العتبة القانونیة و المساس بالمنافسة.

أولا: تجاوز العتبة القانونیة

لإخضاع التجمیعات الاقتصادیة للمراقبة لابد أن یتجاوز التجمیع العتبة القانونیة المحددة 

قانونا فهو یعد الشرط الأول الذي یتعین توفیره. 

، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.03-03ـ أمر رقم 128
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تطبق المتعلق بالمنافسة و التي جاء فیها:"03-03من الأمر 18لى نص المادة بالرجوع إ

عات ـــــمن المبی%40أعلاه، كلما كان التجمیع یرمي لإلى تحقیق حد یفوق 17أحكام المادة 

.129"أو المشتریات المنجزة في سوق معینة

لقانونیة إلى معیار من خلال نص هذه المادة نجد أن المشرع قد استند قي تحدید العتبة ا

واحد و هو المعیار الكمي و الذي بموجبه كلما حققت التجمیعات الاقتصادیة حد یفوق نسبة 

من المبیعات أو المشتریات المنجزة في السوق یترتب خضوعها للمراقبة،و هي النسبة التي 40%

حیث 06-95مر بالمقارنة مع ما كان معمول به في ظل الأ%10رفعها المشرع الجزائري بنسبة 

.130%30كانت تقدر بنسبة 

فقد اعتمد المشرع الجزائري في السابق على عدة معاییر من أجل تقدیر العتبى القانونیة 

للتجمیعات الاقتصادیة و التي نص علیها على سبیل المثال في المرسوم التنفیذي 

و هي :2000أكتوبر 14المؤرخ في 2000/315131

عون اقتصادي معني بعملیة التجمیع.ـ حصة السوق التي یحوزها كل

ـ حصة السوق التي تمسها عملیة التجمیع.

ـ أثار عملیة التجمیع على حریة اختیار الممونین و الموزعین أو المتعاقدین الآخرین.

ـ تطور العرض و الطلب على السلع و الخدمات المعنیة بعملیة التجمیع.

فسها.ـ حصة الواردات من سوق السلع و الخدمات ن

ـ النفوذ الاقتصادي و المالي الناتج عن عملیة التجمیع.

المرجع السابق.تعلق بالمنافسة،  ، ی03-03أمر رقم ـ 129

.495، المرجع السابق،ص عبیرمزغیش ـ 130

الذي یحدد مقاییس تقدیر مشاریع التجمیع أو ،2000أكتوبر 14مؤرخ في ،315-2000ـ مرسوم تنفیذي رقم 131

(الملغى).2000أكتوبر 18، صادر في 61التجمیعات ،ج ر، عدد 
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315-2000إلا أن المشرع الجزائري ألغى هذه المعاییر و ذلك بإلغائه للمرسوم التنفیذي 

، و أصبح یعتمد فقط على المعیار المتعلق بالمنافسة03-03رقممن الأمر73بموجب المادة 

في تقدیر التجمیعات الاقتصادیة .18ت علیه المادة الكمي و هو المعیار الوحید الذي نص

بالنظر إلى المبیعات أي العرض 18و یتم تقدیر النسبة المنصوص علیها في المادة 

بالنظر إلى المشتریات أي الطلب، و لعل الهدف من ذلك هو إدخال كل قطاعات النشاط و 

.132الاقتصادي في مجال المراقبة 

ثانیا: المساس بالمنافسة

من المبیعات أو المشتریات المنجزة في %40معیار تجاوز العتبة القانونیة المحددة ب 

السوق معینة لا یكفي وحده لمراقبة التجمیعات الاقتصادیة بل لابد أن تؤدي التجمیعات إلى 

رقم الأمرالمساس بالمنافسة لا سیما تعزیز وضعیة الهیمنة في السوق و هو ما نص علیه كل من 

المنافسة و تعزیز ... والذي من شأنه المساس بالتي نصت:"11من خلال مادته06-95رقم

التي نصت على ما17من خلال مادته 03-03والأمر رقم "لى سوق خاصعوضعیة الهیمنة 

یز وضعیة هیمنة مؤسسة على لاسیما بتعز ، و كل تجمیع من شأنه المساس بالمنافسةیلي:"

..."سوق ما

أن المشرع اشترط لمراقبة التحمیعات أن تكون 17و 11ما یلاحظ من خلال نص المادتین

بالنظر إلى المادة فهناك مساس بالمنافسة و أن یكون هناك تعزیز لوضعیة الهیمنة في السوق، 

زیز وضعیة نجد أن المشرع كان یعتبر شرط المساس بالمنافسة  و تع06-95من الأمر 11

، في حین أن تعزیز وضعیة الهیمنة یعتبر في الأساس مساس نفصلانالهیمنة شرطان م

في مجلة البحوثـ قارة سلیمان محمد خلید، " الرقابة ،على التجمیعات الاقتصادیة في ظل قانون المنافسة الجزائري"، 132

.423،424ص ، ، ص2017ون، تیارت ، امعة ابن خلد، ج05الحقوق و العلوم السیاسیة ، لعدد 
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بالمنافسة، لكن المشرع أدرك هذا الخطأ و اعتبر المساس بالمنافسة بصفة عامة شرط أساسي 

.133لتقدیر التجمیعات الاقتصادیة و إن تعزیز وضعیة الهیمنة أحد أهم تطبیقاتها

تمر في تركیبة السوق مما یؤدي إلى ظهور فالمساس بالمنافسة ینتج عنه تغییر دائم و مس

وضعیات للهیمنة و السیطرة على السوق ففي ذلك مراعاة للمنافسة الحرة و توفیر للظروف 

المناسبة للتطور الاقتصادي، ففكرة المساس تعد فكرة مطاطة تخضع للسلطة التقدیریة لمجلس 

مساس بالمنافسة یلجأ لتقدیر جلس المنافسة من أجل البحث عن وجودمالمنافسة، و علیه فإن 

.134الآثار الحالیة و المحتملة للتجمیعات الاقتصادیة

تعمد المؤسسة التي تحتل ق ینتج عنها آثار سلبیة عدیدة كأما تعزیز وضعیة الهیمنة في السو 

وضعیة الهیمنة رفع أسعار المنتوجات و السلع التي تعرضها، أو الخدمات التي تؤدیها مما یؤثر 

القدرة الشرائیة للمستهلك، وفي ذات السیاق نجد نفس المؤسسة وفي نفس الوضعیة ونظرا على 

لعدم وجود منافسین حقیقیین في السوق قد تلجأ إلى التقلیل من جودة ونوعیة السلع و الخدمات 

.135المعروضة على الجمهور

الفرع الثاني

إجراءات المراقبة على التجمیعات الاقتصادیة

كل تجمیع اقتصادي من شأنه المساس ف،بةقار مالتجمیع إلا أنه یخضع للرغم مشروعیة 

من 17یتعین على أصحابه تقدیمه لمجلس المنافسة، وهو ما جاء به في نص المادة بالمنافسة 

كل تجمیع من شأنه المساس بالمنافسة.....یجب أن یقدمه أصحابه لمجلسقانون المنافسة "

كل تجمیع من قانون المنافسة،بالتلي 18أكدته علیه أیضا المادة هو الأمر الذي و 136"المنافسة

.41ـ منصور داود، المرجع السابق، ص 133

.146المرجع السابق، ص آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجریة في التشریع الجزائري،ـ لعور بدرة ،134

.425ـ قارة سلیمان محمد خلید، مرجع سابق، ص 135

، المرجع السابق.یتعلق بالمنافسة03-03رقمأمرـ 136
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یهدف إلى الإخلال بالمنافسة لاسیما تعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق ما، یتعین على 

وفق إجراءات معینة.ذلك أصحاب التجمیع تقدیمه لمجلس المنافسة للفصل فیه و یكون

یصـ تقدیم طلب الترخولاأ

" كل تجمیع من شأنه المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 17في المادة جاء

من ذات 18و المادة المساس بالمنافسة... یجب أن یقدمه أصحابه إلى مجلس المنافسة"، 

من %40أعلاه، كلما كان التجمیع یرمي إلى حد یفوق 17" تطبق أحكام المادة القانون 

یتبین من خلال المادتین أن كل تجمیع ة في سوق معینة"، المبیعات أو المشتریات المنجز 

اقتصادي من شأنه المساس بالمنافسة لاسیما تعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق معین بنسبة 

من 03، و قد جاءت المادة 137یتعین على أصحابه تقدیمه لمجلس المنافسة للبت فیه40%

إلزامیة أن یكون موضوع عملیات التجمیع آمرة إذ تنص على 219-05المرسوم التنفیذي رقم 

.138موضوع طلب ترخیص وذلك وفق إجراءات

المتعلق 219-05من المرسوم التنفیذي رقم 05و 04بالرجوع إلى نص المادتین 

لعملیات التجمیع، نجد أن من یتولى تقدیم طلب الترخیص یختلف من حیث الأشخاص بالترخیص

بحسب شكل التجمیع فإذا كان التجمیع یتعلق باندماج مؤسستین أو أكثر أو كان بإنشاء مؤسسة 

مشتركة یجب أن یقدم بالاشتراك بین الأطراف المعنیة بالتجمیع، أما إذا كان التجمیع یرمي إلى 

ص ـــــــــــــخـــــــــــــــــــه الشـــــــــدیمـــــــــــــالمراقبة فإن طلب الترخیص بعملیة الاقتصادي یتولى تقالحصول على 

، كما یمكن أن یقدم الطلب من قبل 139أو الأشخاص الذین یقومون بعملیة التجمیع الاقتصادي

.مباشرةبعملیة التجمیعالأشخاص المعنیة

المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع الملف 219-05یذي رقم كما حدد المرسوم التنف

من هذا المرسوم التي نصت على الوثائق التالیة:06المكون لطلب الترخیص و هو ما بینته المادة

، یتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، المرجع السابق.03-03ـ أمر رقم 137

تعلق بالترخیص لعملیات التجمیع، المرجع السابق.ی، 219-05ـ مرسوم تنفیذي رقم 138

تعلق بالترخیص لعملیات التجمیع ، المرجع نفسه.ی، 219-05ـ مرسوم تنفیذي رقم 139
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الطلب الملحق نموذجه بهذا المرسوم مؤرخ و موقع من المؤسسات المعنیة أو من ـ 

ممثلیها المفوضین قانونا،

مات الملحق نموذجها بهذا المرسوم،ـ استمارة المعلو 

ـ تبریر السلطات المخولة للشخص أو الأشخاص الذین یقدمون الطلب،

ـ نسخة مصادق علي مطابقتها من القانون الأساسي للمؤسسة أو المؤسسات التي تكون 

طرفا في الطلب،

) الأخیرة المؤشر و المصادق علیها من محافظ 3السنوات الثلاث(ـ نسخ من حصائل

الحسابات أو نسخة من الحصیلة الأخیرة في الحالة التي لا یكون للمؤسسة أو المؤسسات 

) سنوات من الوجود،3المعنیة فیها ثلاث(

ـ وعند الاقتضاء، نسخة مصادق علیها من القانون الأساسي للمؤسسة المنبثقة عن 

لتجمیع.عملیة ا

.140و إذا كان الملف مشتركا یقدم ملف واحد

) نسخ، یجب 5و مرفقاته من الملاحق في خمس (و عند استفاء هذه الوثائق یرسل الطلب 

أن تكون المستندات المرفقة بالطلب نسخا أصلیة أو یكون مصادقا على مطابقتها للأصل إذا 

الأمانة العامة لمجلس المنافسة مقابل وصل كانت نسخا مصورة، ویودع الطلب و المستندات لدى 

استلام أو ترسل له عن طریق إرسال موصى علیه ، ویجب أن یحمل وصل الاستلام رقم تسجیل 

.141الطلب المقدم

من المرسوم تتضمن مجموعة من 06أما عن الملاحق المنصوص علیها في المادة 

ق بعملیة التجمیع وهي موضحة في المعلومات تتعلق بأصحاب عملیة التجمیع و معلومات تتعل

لعملیات التجمیع، المرجع السابق.تعلق بالترخیصی219-05ـ مرسوم تنفیذي رقم 140

تعلق بالترخیص لعملیات التجمیع،  المرجع نفسه.ی219-05ـمرسوم تنفیذي رقم 141
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ب ــــــــــو الذي یتضمن تعریف صاحبطلب الترخیص لعملیة التجمیع ملحقین، الملحق الأول یتعلق 

طلب، تعریف المشاركین الآخرین في الطلب، موضوع الطلب، تصریح الموقعین، أو أصحاب ال

التجمیع و التي یجب أن تتضمن على بینما الملحق الثاني یتضمن استمارة معلومات تتعلق بعملیة 

المعطیات المتعلقة بالمؤسسات التي تكون طرفا في التجمیع، المعطیات المتعلقة بالتجمیع 

.142والمعطیات المتعلقة بالسوق

التجمیعات الاقتصادیةفي إجراءات التحقیق ثانیا: 

ونیة لعملیات إن مراقبة التجمیعات عن طریق الترخیص بها تهدف إلى إعطاء الصفة القان

أنها تجعل المؤسسات الأطراف فیها في وضع قانوني صحیح، فمجلس التجمیع وذلك لاعتبارها

المنافسة من خلال هذه المرحلة یقوم بالبحث بین قواعد التجمیع المتوفر فیه شروط ممارسة الرقابة 

لإجراءات و ذلك بصدد اتخاذ قرار بشأن الترخیص للتجمیع، لهذا وضع المشرع مجموعة من ا

الواجب احترامها حتى تكون العملیة صحیحة و قانونیة.

المرحلة الأولیة ( الفحص المبدئي)ــ1

یتأكد المجلس من التصریحات الموجودة في الطلب ثم یكملها في حال عدم كفایتها بدایة 

لذلك یوقع أصحاب العملیة تصریح بصحتها بالنظر لأهمیتها، و یتأكد المقرر المكلف بالتحقیق 

ات ــــــــــــــــــومـــــــــــعلــــبطریقة موضوعیة بواسطة تقدیم طلب إیضاح یحتوي على مبمطابقتها مع الواقع 

، مقابل هذا یمكن أن تطلب المؤسسات المعنیة بأن 143و/ أو سندات إضافیة قد تكون ضروریة

تكون المعلومات" بسریة الأعمال"، في هذه الحالة یجب أن ترسل أو تودع المعلومات و المستندات 

.144بصفة منفصلة وتكتب فوق كل صفحة عبارة "سریة الأعمال"

، المتعلق بالرخیص لعملیات التجمیع، المرجع السابق.219-05ـ أنظر الملاحق في المرسوم التنفیذي 142

جوان، یتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع، ج ر، 22، مؤرخ في 219-05من المرسوم التنفیذي رقم 08ـ أنظر المادة 143

.43عدد 

.، المرجع نفسه 219-05تنفیذي رقم من المرسوم ال09ـ أنظر المادة 144
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یحرر المقرر بذلك تقریرا أولیا یتضمن عرض الوقائع و كذا المآخذ المسجلة ویبلغ رئیس 

المجلس التقریر إلى الأطراف المعنیة و إلى الوزیر المكلف بالتجارة، وكل من له مصلحة لإبداء 

أشهر وهي نفس المدة التي یتخذ فیها المجلس قراره 03ملاحظات مكتوبة في أجل لا یتعدى 

یوقعه الأشخاص الذین استمع إلیهم لسات الاستماع عند الاقتضاء محررة في محضر تكون جو 

.145وفي حالة رفضهم التوقیع یثبت ذلك في المحضر

ـ المرحلة الثانیة ( الفحص المعمق)2

یتوقف هذا الفحص على عدم كفایة المعلومات المتوصل إلیها في الفحص المبدئي، فبالعودة 

یمكن لمجلس المنافسة القیام بكل الأعمال المفیدة و التي تندرج ضمن إلى القانون الجزائري 

مكرر قانون المنافسة یلاحظ 49و43اختصاصه لاسیما التحقیق أو دراسة، فطبقا لنص المادتین 

أن مهمة التحقیق على مستوى المجلس ممنوحة للمقرر العام و المقررین ویمكن الاستعانة بمختلف 

قانون 55و54، و بالرجوع إلى نص المادتین 146تي لها علاقة بالمنافسةلهیاكل الالأشخاص و ا

المنافسة یقوم المقرر عند اختتام التحقیق بإیداع تقریر معلل لدى مجلس المنافسة یتضمن المآخذ 

ومراجع المخالفات المرتكبة و اقتراح القرار، ویبلغ رئیس المجلس التقریر إلى الأطراف المعنیة 

بالتجارة، ویمكن لهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل شهرین و یتم تحدید تاریخ والوزیر المكلف

.147یوم من تاریخ الجلسة15قبل ملاحظات هذه الالجلسة، كما یمكن أن یطلع الأطراف على 

و بعد نهایة مرحلة التحقیق أن یقرر من عملیة المراقبة الانتهاءعلى مجلس المنافسة عند 

رفض الترخیص، أو أن یقرر قبول الترخیص. 

المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.03-03من الأمر رقم 53و 52ـ أنظر المادتین 145

فسه.، یتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، المرجع ن03-03ـ أمر رقم 146

ـ المرجع نفسه.147
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ثالثا: مرحلة القرار 

بعد قیام مجلس المنافسة بالبت و التحقیق في التجمیعات الاقتصادیة المقدمة إلیه معتمدا في ذلك 

یتخذ قراره في مدة على عدة عوامل وقرائن، بصدد التأكد من الآثار التي قد تنجم عن التجمیعات،

أشهر بحیث یتضمن القرار إما قبول الترخیص أو رفضه.3

قبول الترخیص لعملیات التجمیعات الاقتصادیة ـ1

المتعلق بالمنافسة نجد أن المشرع 03-03رقم من الأمر1الفقرة 19باستقراء نص المادة 

الاقتصادیة في حالة ما إذا تم التأكد من مشروعیته، وقبول یقوم بإقرار مبدأ الترخیص للتجمیعات

الترخیص حسب نص المادة یندرج في صورتین، قبول الترخیص العادي و قبول الترخیص 

المشروط ، بحیث یقصد بقبول الترخیص العادي، القرار الذي یتخذ من قبل مجلس المنافسة في 

المؤسسات، و الذي من خلاله یبین أن إطار تقییم ما عرض في المشروع المقترح من طرف

التجمیع لا یثیر أي مخاوف على المنافسة، أما قرار الترخیص المشروط، یكون في حالة انتهاء 

مجلس المنافسة من التقییم و إثبات وجود آثار سلبیة على المنافسة إلا أنه یقوم بقبول الرخیص 

سسات المعنیة شروط أو یقبل التجمیع بناء للتجمیعات الاقتصادیة بحیث یمكن أن یقترح على المؤ 

على التزامها بتعهدات، فنلاحظ عدم تحدید المشرع للشروط التي یمكن أن یقترحها على المؤسسات 

.148المعنیة هو ما یؤكد تمتعه بالسلطة التقدیریة

رفض الترخیص لعملیات التجمیعات الاقتصادیةـ 2

نستنتج أن مجلس المنافسة متى رأى من خلال السالفة الذكر 19بالرجوع إلى نص المادة َ 

تحلیلاته لعملیات التجمیع الاقتصادي أنها تعتبر عائقا أمام المنافسة الحرة ، و تقف أمام الظروف 

الملائمة للمنافسة وأن لها آثار سلبیة على المؤسسات المكونة للتجمیع أو على المؤسسات المنافسة 

لعملیات التجمیع الاقتصادي، فالقرار الذي یصدره مجلس لها، فإنه یصدر قراره برفض الترخیص

،العدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيـ أیت منصور كمال،"دور مجلس المنافسة في مراقبة التجمیعات الاقتصادیة"، 148

.157، ص 2015، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 02
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المنافسة یجب أن یكون قرارا معللا بحیث یبن فیه الأسباب التي دفعته إلى إصدار قرار رفض 

الترخیص للتجمیعات الاقتصادیة، كما أن قرار الرفض الذي یصدره مجلس المنافسة لا یأتي إلا 

.149و الوزیر المعني بالقطاع المعني بالتجمیع الاقتصاديبعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة 

یبدو أن قرار رفض التجمیع الاقتصادي في القانون الجزائري أكثر إمكانیة للتنفیذ على أساس 

من قانون المنافسة بتقدیم مشروع التجمیع ولیس 17أنه تلتزم المؤسسات المعنیة بموجب المادة

ي تسمح بتنفیذ التجمیع ودخوله حیز التنفیذ ثم یعرض على التجمیع هذا على خلاف القوانین الت

.150مجلس المنافسة و یلقي قرار الرفض

ـ الاستثناءات الواردة على حق مجلس المنافسة في ممارسة المراقبة3

لا أنه یمكن الترخیص من إلا أنه  على الرغم من رفض مجلس المنافسة قرار الترخیص إ

المنافسة، أو الترخیص من الحكومة تلقائیا، كما قد یكون الترخیص الترخیص من طرف مجلس 

للتجمیع ناتج عن نص تشریعي أو تنظیمي، أو ناتج عن تطور اقتصادي.

لحكومةاالترخیص التلقائي  الاستثناء المتعلق بـ ـأ 

فتح المشرع الجزائري الباب أمام التجمیعات الاقتصادیة للتخلص من رقابة مجلس المنافسة 

حیث خول لجهة ثانیة أي الحكومة الترخیص للتجمیع الذي كان محل رفض من طرف مجلس 

المنافسة و هذا على أساس تحقیق المصلحة العامة .

یمكن أن المتعلق بالمنافسة على ما یلي :" 03-03رقممرمن الأ21فقد نصت المادة 

اءا على طلب من الأطراف ترخص الحكومة تلقائیا، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بن

المعنیة بالتجمیع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة، و ذلك على تقریر الوزیر المكلف 

.151"بالتجارة و الوزیر الذي یتبعه القطاع المعني بالتجمیع

.584، 583ص ، عبیر، المرجع السابق، صـ مزغیش 149

.158سابق، ص المرجع " دور مجلس المنافسة في مراقبة التجمیعات الاقتصادیة"الـ أیت منصور كمال،150

المرجع السابق.تعلق بالمنافسة، ی، 03-03رقمأمرـ 151
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من خلال نص هذه المادة یتضح لنا أن الحكومة لا یمكن لها النظر في طلب الترخیص 

محل رفض من طرف مجلس المنافسة ، فقد خول لها القانون صلاحیة مباشرة إلا إذا كان 

ث منح لها سلطة أكبر من تلك التي یملكها مجلس یالترخیص التلقائي للتجمیع الاقتصادي ، بح

لمجلس المنافسة التدخل التلقائي و الترخیص بالتجمیع الاقتصادي إلا المنافسة إذ أنه لا یمكن 

أنه قد خول القانون للحكومة صلاحیة الترخیص جمیع، كماا على طلب من أصحاب التبناء

للتجمیع الاقتصادي بناءا على طلب الأطراف المعنیة بالتجمیع، فالتجمیع الاقتصادي المعني 

بالترخیص التلقائي من قبل الحكومة هو التجمیع الذي سبق تقدیمه لمجلس المنافسة و الذي تم 

.152على أساس مراعاة المصلحة العامةیكون هذا الترخیص ض و الفصل فیه بالرف

نص تشریعي أو تنظیمي ستثناء المتعلق بتطبیق ـ الاـب 

ترخص تجمیعات المؤسسات الناتجة عن تطبیق نص مكرر "1الفقرة 21جاء في نص المادة 

.153"تشریعي أو تنظیمي

الاقتصادیة رغم مساسها بالمنافسةنرى من خلال نص المادة أنه یمكن الترخیص للتجمیعات

أو بموجب أمر یكون هذه الإعفاء نتیجة نص تشریعي أي صادر بموجب قانون عن البرلمانو 

ة ــــــ، أو أن یكون ذو طبیعة تنظیمیة بأن یأخذ شكل مراسیم رئاسیة أو تنفیذیعن رئیس الجمهوریة

وص القانونیة یمكن أن تحتوي على مقررات اتخذت تطبیقا له، و هو ما یعني أن جمیع النصأو 

مواد تنص على الإعفاء من مراقبة التجمیعات الاقتصادیة ، فهذا الإعفاء یشمل كل القوانین 

التشریعیة و التنظیمیة، لكن لا یستفاد من هذا الإعفاء التجمیعات التي كانت محل ترخیص من 

.154مجلس المنافسة

.96،97ص ص، ـ بن جوال نجاة، المرجع السابق، 152

.المرجع السابقتعلق بالمنافسة،ی، 03-03رقم ـ أمر153

.101المرجع السابق، صـ بن جوال نجاة،  154
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و اجتماعياقتصاديتطور الاستثناء المتعلق بتحقیق ـ ـج 

بالإضافة التي جاءت بما یلي:"من قانون المنافسةمكرر21من المادة 2باستقراء الفقرة 

أعلاه على التجمیعات التي یمكن أن یثبت أصحابها 18إلى الحد المنصوص علیه في المادة 

ن شانها أنها تؤدي لاسیما إلى تطویر قدراتها التنافسیة أو تساهم في تحسین التشغیل أو م

السماح للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق. 

غیر أنه لا تستفید من هذا الحكم سوى التجمیعات التي كانت محل ترخیص من مجلس 

.155"20و19و 17المنافسة وفقا للشروط المنصوص علیها في المواد 

رخیص التجمیعات تالمشرع قد سمح بما یمكن ملاحظته من خلال نص هذه المادة أن 

الاقتصادیة أیضا حتى و لو كانت تمس بالمنافسة و هذا في حالة ما إذا كانت تساهم في التطور 

، وهذه الاقتصادي مساهمة كافیة في تعویض الضرر اللاحق بالمنافسة في حالة تنفیذ العملیة

رع هذا الاستثناء بشرط العتبة الحالة تطبق متى توفرت الشروط اللازمة  لذلك، فقد حصر المش

أي أن التجمیعات التي 03-03رقممن الأمر2الفقرة 18القانونیة المنصوص علیها في المادة 

ر الاقتصادي لقانونیة و هذا بتوفر عنصر التطو تستفید من هذا الاستثناء تعفى من شرط العتبة ا

للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة كتطویر القدرات التنافسیة للأطراف في التجمیع أو السماح 

بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق  إلى غیر ذلك من صور التطور الاقتصادي. 

مع توفر عنصر قیام الأطراف في التجمیع الاقتصادي بإثبات التطور، ضف إلى هذا ما 

مكرر ألا و هو أن هذا الاستثناء لا یطبق إلا بالنسبة 21نصت علیه الفقرة الأخیرة من المادة 

للتجمیعات التي كانت محل ترخیص من طرف مجلس المنافسة وفقا للشروط المنصوص علیها في 

لتالي نرى أن التطور الاقتصادي لا یستثني عملیات التجمیع الاقتصادي ، با20و19و 17المواد 

.156إلا من شرط العتبة القانونیة ، بینما لا یستثنیها من ضرورة توفر المساس بالمنافسة

.، المرجع السابقالمعدل و المتمم، یتعلق بالمنافسة 03-03رقمأمرـ 155

.246یة، المرجع السابق ، ص ر ـ قابة صو 156
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خلاصة الفصل

فعالة لتنظیم الاقتصاد و السوق بحیث یقوم بتوجیه النشاط دعامة المنافسة قانون یعتبر 

مجموعة من الآلیات الموضوعیة التيهالاقتصادي عندما یخرج عن مسار السوق ، وذلك بوضع

.تعمل على حظر الممارسات التي تشكل عائق في وجه المنافسة الحرة

لقد قام المشرع الجزائري بحظر الممارسات المقیدة للمنافسة بجمیع صورها سواء كانت 

الهیمنة و التبعیة الاقتصادیة ، أو البیع بأسعار منخفضة اتفاقات أو اتفاقیات أو استغلال وضعیة

التي تتجاوز ، كما قام بحظر تجمیع المؤسسات الاقتصادیة عسفیا ، و الممارسات الاستئثاریةت

القوانین و بسن التشریعات قام في هذا الشأنالعتبة القانونیة و التي من شأنها المساس بالمنافسة، و 

وحمایة العون الاقتصادي من مختلف الممارسات التي حمایتها و لمنافسة الحرة من أجل تنظیم ا

تحول دون تفعیل دینامیكیة السوق.



الثانيالفصل

سة الآلیات المؤسساتیة لضبط المناف

الحرة
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المتعلق بالمنافسة نجد أن الجهات المخولة لإقرار قیام مسؤولیة 03-03بالرجوع إلى الامر

ذلك أن من مهامها حمایة العون الاقتصادي هي كل من مجلس المنافسة و كذا القضاء، 

.المنافسة

المنافسة یختص بمتابعة الممارسات المقیدة للمنافسة و كذا التجمیعات فإن مجلس 

الاقتصادیة، وفي حالة ما إذا قام العون الاقتصادي بإحدى هذه الممارسات تفرض علیه عقوبات 

قاضي، حیث أنه یختص تفي المالیة تهدف إلى ردع  مرتكبها، فهنا یتدخل القضاء كدرجة ثانیة

الإتسئنافات المرفوعة ضد قرارات و أوامر مجلس المنافسة. بالنظر في

و التوضیح في هذه المسؤولیات اقتضینا تقسیم الفصل إلى مبحثین، بحیث نتناول في 

(المبحث الأول ) دور مجلس المنافسة كسلطة رئیسیة في ضبط السوق، و في (المبحث الثاني) 

في عملیة ضبط المنافسة.سنتطرق إلى تبیان دور القضاء و الهیئات الأخرى
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المبحث الأول 

سلطات ضبط الاقتصادي كآلیة لضبط المنافسة الحرة في السوق

یعرف الضبط على أنه وسیلة لتدخل المباشر للدولة، یهدف إلى تصحیح النقائص الموجودة 

في السوق وذلك عن طریق إصدار قواعد أو تضیق سلطات المراقبة والمتابعة.

ضبط وحمایة لو كنتیجة لسیاسة الضبط قام المشرع بتفویض سلطات الضبط الاقتصادي 

كعدم المرونة، وعدم الحیاد وثقل ا یكمن في تفادي عیوب الإدارة والهدف من إنشائهالسوق 

إجراءاتها من جهة و من جهة أخرى من أجل بناء عملیة الضبط على أسس الشفافیة والفعالیة 

المتعاملین الاقتصادیین و الاجتماعیین في وضع القواعد المنظمة للسوق.وذلك عن طریق إشراك

و من أهم سلطات الضبط الاقتصادي نجد مجلس المنافسة ( المطلب الأول) الذي یعتبر 

سلطة ضبط عام أین وضعت جمیع القطاعات تحت رقابته بما فیها تلك الخاصة بسلطة ضبط 

رى( المطلب الثاني) كلفت بالضبط الاقتصادي في القطاعیة، إضافة إلى سلطات قطاعیة أخ

قطاعات أخرى.

الأولالمطلب 

دور مجلس المنافسة كسلطة رئیسة لضبط المنافسة الحرة

یعد مجلس المنافسة هیئة إداریة یتمتع بالوظیفة التنازعیة التي تعد بمثابة نتیجة لقمع 

مجموعة من الإجراءات التي ل ته من خلااالممارسات المقیدة للمنافسة، فالمجلس یمارس سلط

لمجلس المنافسة( الفرع الأول) الإجرائيمختلفة، ویكون ذلك بتبیان التنظیم تظهر في صور

.وإظهار الدور الاستشاري (الفرع الثاني)، و الدور التنازعي (الفرع الثالث)
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الفرع الأول 

التنظیم الإجرائي لمجلس المنافسة

المتعلق بالمنافسة على إجراءات 03-03رقمخلال الأمرلقد نص المشرع الجزائري من

.افسة للممارسات المقیدة للمنافسةمتابعة مجلس المن

ة ـــــــــــــــــــة لمجلس المنافسنیمعالجهات لتقدیم إخطار لضرورة ولتحریك هذه الإجراءات یشترط 

الأخیر یتم عرض القضیة في و ذلك حتى یتم إحالة الملف على المقرر الذي یقوم بالتحقیق،و في

الجلسة و المداولات.

التحقیقإجراءات وكیفیة تدخل مجلس المنافسة أولا:

یتدخل مجلس المنافسة بشأن المخالفات التي تمس السوق، إما عن طریق شكوى تقدم بها 

الحالة یسمى هذا الإجراء الإخطار المؤسسات المتضررة من ممارسة مقیدة للمنافسة، وفي هذه

، ثم تلیها مرحلة التحقیقات التي عن طریق التدخل التلقائي أو ما یعرف بالإخطار التلقائيأو 

یباشرها الأشخاص المؤهلین بذلك بغرض التحري في القضایا المعروضة أمام المجلس.

كیفیة تدخل مجلس المنافسةـ 1

الممارسة المقیدة أعطى المشرع صلاحیة إخطار مجلس المنافسة من أجل التدخل لمتابعة 

للمنافسة بمجموعة من المؤسسات و الهیئات عن طریق الإدعاء أمامه، كما یمكن أن یتدخل 

المجلس من تلقائي نفسه.

ـ إخطار مجلس المنافسةأ

إجراءات المتابعة أمام المجلس بشأن جمیع بها یعتبر إخطار مجلس المنافسة المرحلة التي تبدأ 

یكون عن طریق تقدیم دعاوى أو شكاوى بشأن ولاحیاته،مخالفات التي تدخل ضمن صلا

یتمتع بصلاحیات إخطار مجلس المنافسة حسب المادتین والمخلفات التي تمس المنافسة،

كل من : المتعلق بالمنافسة03-03رقم من الأمر44و 35/2
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الشرطة الإداریة الساهرة على المصلحة العامة.رهاـ الوزیر المكلف بالتجارة بإعتب

ـ المؤسسات الاقتصادیة.

ـ جمعیات حمایة المستهلكین.

ـ الجماعات المحلیة.

ـ الجمعیات النقابیة. 

ـ المبادرة التلقائیة لمجلس المنافسةب

یستلزم لقبول الإخطار مجموعة من الشروط الشكلیة المتمثلة في شكل الإخطار الذي یجب 

م ــــــــــــــــرقمن المرسوم الرئاسي15به المادة أن یصاغ في قالب قانوني معین و هذا ما جاءت 

ها أنه یجب أن یقدم ، بحیث یفهم من مضمون157المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة96-44

، یمكن ایدعها مباشرة یضة ترسل إلى رئیس مجلس المنافسةكتابي بواسطة عر الإخطار بشكل 

ر ــــــــــــــــــــعلى مستوى مكتب التنظیم العام لمجلس المنافسة أو على مستوى الأمانة العامة لهذا الأخی

س المنافسة بمقر هذا الأخیر مع أو إرسالها عن طریق رسالة مع وصل الإستلام إلى رئیس مجل

صاحب الشكوى صفة و مصلحةوجوب احترام هذه العریضة على مجموعة من البیانات كتحدید 

وعرض الوقائع.

أما الشروط الموضوعیة تتمثل في كون موضوع الإخطار من بین الوقائع التي یختص بها 

قانون المنافسة، وإذا 03-03رقممرمن الأ44مجلس المنافسة وهذا وفقا للفقرة الثانیة من المادة 

دد ــــــــــــــــــمجلس المنافسة، ج ر عل، یحدد النظام الداخلي 1996جانفي 17مؤرخ في ،44-96لرئاسي رقم امرسومـ 157

.1996جانفي 21، صادر في 5



ة الحرةالفصل الثاني                                             الآلیات المؤسساتیة لضبط المنافس

68

بعدم قبول الإخطار فالمشرع لم یذكر مدى التزام مجلس المنافسة بحدود صرح المجلس 

158الإخطار.

ین له أن ممارسة ما تشكل مخالفة یتمتع المجلس نفسه بسلطة الإخطار تلقائیا، كلما تبو 

12159-08بموجب القانون المعدل 03-03من الأمر 12، 11، 10، 7، 6لأحكام المواد 

...یمكن لمجلس المنافسة أن "03-03من الأمر رقم 44وهذا حسب ما جاء في نص المادة 

غیر أن المشرع لم یبین الحالات التي یجوز فیها لمجلس ،ینظر في القضایا من تلقائي نفسه..."

لفرنسي لاستنتاج هذه المنافسة التدخل تلقائیا وهذا ما یجعلنا نستنتج بتطبیقات مجلس المنافسة ا

الحالات المتمثلة في : 

ـ حالة ما یتم إخطار مجلس المنافسة في ممارسة ما لكنه یرفض ذلك الإخطار بسب افتقاره 

لعناصر إثبات مقنعة أو كافیة أو كان ینقصه أحد العناصر الشكلیة، أو أن المؤسسة التي تقدمت 

بالعریضة قد تراجعت عنها و قامت بسحبها

قیام المجلس بالتحقیق ثم یتبن له وجود ممارسة مقیدة للمنافسة في سوق أخرى، سواء ـ حالة

الإخطار والدراسة، ففي جغرافیا متمیز عن مجال السوق محلتعلق بقطاع نشاط مجاور أو مرتبط

مجلس المنافسة تلقائیا.یتدخل هذه الحالة 

متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة ماجستر في ـ بن عبد االله صبرینة،158

القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

.25، 23ص، ص ، 2012میــــــــــــــــــــرة، بجایة، 

ة،  دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة ، كلیة العلوم والحقوق السیاسیة، جامعة أكلي محند ـ بلحارث لیند159

.13الحاج ، بویرة، ص
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د رفع الإخطار، إذ نصت ام مواعیإضافة إلى هذه الشروط التي یستوجب القانون توافرها احتر 

إلا بالنسبة قانون المنافسة أنه لا یمكن إخطار المجلس 03-03من الأمر 4الفقرة 44المادة 

.160للأفعال التي لا تتعدى مدّتها ثلاث سنوات

03-03رقممن الأمر3الفقرة 44أما في حالة رفض الإخطار حسب ما نصت به المادة 

یمكن أن یصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول الإخطار إذا ما "المتعلق بالمنافسة فإنه 

ارتأى أن الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصه أو غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما فیه 

161"الكفایة 

ي حالة بالتالي یتم رفض القرار في حالة عدم توافر الشروط المتعلقة بشخص العارض، و ف

عدم اختصاص مجلس المنافسة بالوقائع المعروضة علیه، و في حالة عدم توفر عناصر الإثبات 

162المقنعة فعدم إرفاق الإخطار بعناصر إثبات مقنعة یجعل منه إخطار غیر مقبول.

التحقیق إجراءات ـ 2

عملیة التحقیق یعد التحقیق المرحلة الثانیة لسیر الإجراءات أمام مجلس المنافسة، و یتولى 

.163رئیس مجلس المنافسة

على الأشخاص المؤهلین للقیام 03-03رقممكرر من الأمر49لقد نصت المادة 

و هم: بالتحقیقات المتعلقة بتطبیق قانون المنافسة 

ضباط الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة .ـ 

، مذكرة لنیل شهادة 12-08و قانون رقم 03-03المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم ـ براهمي فضیلة،160

للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان الماجستیر في القانون، فرع القانون العام 

.71ص،میــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة، بجایة

، المرجع السابق.تعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم،ی03-03رقمـ أمر161

سلطة مجلس المنافسة في ضبط الاتفاقات المقیدة للمنافسة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم ـ بن یسعد عذراء،162

، 239، ص، ص 2016في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنــــــــــــــــــــــــــــــطینة،

240.

.145ص ، ـ بن وطاس إیمان163
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ـ المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة.

ـ الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة و كذا المقرر العام.

ـ المقررون لدى مجلس المنافسة بعد أداء الیمین في نفس الشروط و الكیفیات التي تؤدي بها 

مین المنتمین إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة من طرف المستخد

.164بالتجارة

باستقراء نص هذه المادة یقوم مجلس المنافسة بعملیة التحقیق عن طریق قیام رئیس مجلس 

المنافسة بتعیین المقرر المكلف بتلك العملیة، و من أجل ذلك یرسل رئیس مجلس المنافسة جمیع 

الطلبات إبداء الرأي و كذلك طلبات التدابیر المؤقتة فور تسجیلها إلى المقرر العام الإخطارات و 

المكلف بالتنسیق و المتابعة و الإشراف على أمال المقررین، كما یمكن مساعدته من طرف 

أشخاص أخرى المتمثلة في ضباط الشرطة بمعنى المذكور في هذه المادة وذلك بموجب تفویض.

رحلتین : فالتحقیق یمّر بم

حیث یمكن من خلالها 03-03رقممن الأمر51المادة امرحلة التحري نصت علیه

للمقرر أن یقوم بفحص كل وثیقة ضروریة للتحقیق في القضیة المكلف بها دون أن یمنع ذلك 

بحجة السرّ المهني فقد أوكل لهم المشرع مجموعة من الصلاحیات.

من الأمر52نص علیها المشرع من خلال المادة وبعدها تلیها مرحلة التحقیق الحضوري 

بحیث یتضمن مرحلتین:03-03رقم

الأولى تبدأ بإرسال المأخذ و تبلیغها إلى الأطراف المعنیة الذین یمكن لهم إبداء ملاحظات ــ

مكتوبة في أجل لا یتجاوز ثلاثة أشهر.

نیة و إلى الوزیر المكلف بالتجارة أما الثانیة یكون بتبلیغ التقریر النهائي إلى الأطراف المعــ

إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل شهرین، كما أیضا یحدد تاریخ الجلسة، و یمكن الذین یمكنهم 

، المرجع السابق.المنافسةالمتعلق ب، 03-03، من الأمر رقم مكرر49المادة ـ أنظر164
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03-03من الأمر 55للأطراف أن تطلع على الملاحظات المكتوبة، و هذا ما نصت علیه المادة 

165المتعلق بالمنافسة.

ثانیا: تنظیم الجلسات و المداولات 

الانتهاء من مرحلة التحقیق تكون القضیة جاهزة للبت فیها من خلال جلسات یتم عقدها بعد

وفق مجموعة من قواعد قانونیة و إجراءات تحكم سیرها، و بالتالي یتعین على مجلس المنافسة 

احترام هذه الإجراءات سواء التي تخص سیر الجلسات أو تلك التي تخص المداولات.

جلسات مجلس المنافسة القواعد الخاصة بتنظیم ـ 1

تعد جلسات مجلس المنافسة المحور الأساسي لسیر عمله ذلك لأن الفصل في قضیاها یتم 

الشروط الشكلیة و الموضوعیةىلعر خلال هذه المرحلة، فبعد مراقبته مدى توفر عریضة الإخطا

.166التحقیق فیما هو وارد في العریضةمن صحتها وصلاحیتها یعین المقرر المكلف بالتأكدو 

تنتهي مرحلة التحقیق على مستوى المجلس، بعد وصول مذكرات إجابة الأطراف فیحدد رئیس 

03-03رقمالفقرة الأولى من الأمر55تاریخ انعقاد الجلسة وهذا ما أكدته المادة مجلس المنافسة 

المحدد للنظام الداخلي 44-96من المرسوم الرئاسي 24وجاء في المادة ،167المنافسةقانون 

یحدد رئیس مجلس المنافسة رزنامة جدول أعمال كل جلسة تبلغ على مایلي :"لمجلس المنافسة 

، رزنامة الجلسات إلى أعضاء مجلس المنافسة و ممثل الوزیر المكلف بالتجارة و المقررین

.67، 66ـ براهمي فضیلة، المرجع السابق، ص، ص 165

ـ قابة صوریة، مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، معهد الحقوق، جامعة 166

.79، ص 2001الجزائر،

المرجع السابق.تعلق بالمنافسة،ی03-03رقم،أمرـ 167
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ء مجلس المنافسة و الأطراف المعنیة مصحوبا بالاستدعاء یرسل جدول الأعمال إلى أعضا

قبل ثلاثة أسابیع من انعقاد الجلسة كما یرسل إلى المقررین المعنیین و إلى ممثل الوزیر 

.168"المكلف بالتجارة

ما یلاحظ من خلال استقراء نص المادتین أنه بمجرد تحدید تاریخ انعقاد الجلسة یقوم رئیس 

ضف على ،169المجلس بتحدید جدول أعمال الجلسة وإرسال الإستدعاءات إلى الأطراف المعنیة

هذا یظهر من خلال المادتین أن المشرع قلص من المهلة الممنوحة للأطراف للإطلاع على الملف 

44-96من المرسوم الرئاسي 24أسابیع من خلال المادة 3ر للجلسة فبعدما كانت و التحضی

.03170-03رقمیوم من خلال الأمر15أصبحت 

أعضاء 6جلسات المجلس لا تصح إلا بحضور عدد معین من الأعضاء و المتمثل في 

عدد أصبح2008لكن في تعدیل المتعلق بالمنافسة،03-03رقم على الأقل حسب الأمر 

كما یتأكد أیضا من ، 12171-08رقممن القانون14عضو و هذا بموجب المادة 8الأعضاء 

، كأن یكون 03-03من الأمر 29تنافي للأعضاء المجلس و هو ما جاءت به المادة حالات 

لأحدهم علاقة بصاحب القضیة المطروحة أمامه من حیث المصلحة أو القرابة لغایة الدرجة الرابعة 

تمثیل أحد هذه الأطراف.أو بسبب 

بعد أن یتأكد رئیس المجلس من كل هذه المسائل یقوم بفتح الجلسة و الشروع في المنافسة 

عملا الاستماع إلى المقرر و إلى الأطراف المعنیة دون ممثل الوزیر المكلف بالتجارة و هذاو 

.03172-03رقممن الأمر30بالمادة 

، 5دد ـــــــــــــــــــمجلس المنافسة، ج ر عل، یحدد النظام الداخلي1996انفي ج17، مؤرخ في 44-96رقم رئاسي ـ مرسوم 168

.1996جانفي 22صادر في 

.81سابق، ص المرجع الـ قابة صوریة، 169

.270ـ بن یسعد عذراء، المرجع السابق، ص 170

، المرجع السابق.03-03، معدل و متمم للأمر 12-08رقمقانونـ 171

، كلیة 14العدد ،مجلة الفكر"، الرقابة القضائیة على منازعات مجلس المنافسة و حق الطعنـ بوقندورة عبد الحفیظ،" 172

.338الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد، بسكرة،ص 
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من الأمر 3الفقرة 28علیه المشرع في المادة تكون جلسات المجلس سریة و هو ما نص

و هو 173"جلسات مجلس المنافسة لیست علنیةالمتعلق بالمنافسة التي تضمنت " 03-03

منه على 2الفقرة 43الملغى حیث نصت المادة 06-95رقمعكس ما جاء به في ظل الأمر

المطروحة أمام مجلس المنافسة ، بالتالي الفصل في القضایا 174"جلسات مجلس المنافسة علنیة"

تتم بصفة سریة وبحضور الأطراف أو ممثلیها.

أمام الغرفة إلا أن مبدأ سریة جلسات المجلس لیس مطلق إذ أنه یمكن الطعن ضد قراراته 

.175التجاریة لمجلس قضاء الجزائر و التي تنظر في الاستئناف في جلسة علنیة

ف المعنیة بحقوق الدفاع فتتجسد هذه الحقوق في تتمیز جلسات مجلس المنافسة بتمتع الأطرا

احترام مبدأ المواجهة و الذي یقضي بحق معرفة صاحب الشأن بالوقائع و الاتهامات المنسوبة إلیه 

و كذا حق الاطلاع على الملف، إضافة إلى احترام مبدأ المواجهة یحق للأطراف المعنیة الاستعانة 

.176ع عن حقوقهابمدافع أو أي شخص تراه مناسبا للدفا

ـالمداولات 2

بعد استنفاذ إجراءات انعقاد الجلسة یرفع رئیس الجلسة ویشیر على الأطراف و ممثلیهم 

أعضاء على الأقل إلى جانب المقرر و ممثل 8التي یحظرها بالانسحاب من أجل مداولة المجلس

المرفوعة أمامه بعد التأكد من ، حینها یفصل في الجانب الشكلي للدعوى وزیر المكلف بالتجارة

، بعد ذلك ینتقل إلى 177مدى توفر شرطي الصفة و المصلحة تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا

03-03من الأمر44/4سنوات و هو ما نصت علیه المادة 3تقادم الدعوى وهي عدمالتأكد من

ابق.المرجع السالمنافسة، ، یتعلق03-03أمر ـ 173

، المرجع السابق.تعلق بالمنافسة، ی06-59أمر ـ 174

.162رجع السابق، صمـ بن وطاس إیمان، ال175

، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون سة لامیةتـ ما176

ص، ،2012السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم 

.64، 45ص 

.339ـ بوقندورة عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص 177
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ث سنوات إذا لم یحدث "لا یمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعاوى التي تجاوزت مدّتها ثلا

التقادم ینتقل للبحث عما إذا عدم وفي حالة توفر شرط 178"بشأنها أي بحث أو معاینة أو عقوبة

كان مختصا في النظر في القضیة فإذا كانت تخرج عن اختصاصه یصدر قرارا معلل بعدم قبول 

المتعلق 03-03رقم من الأمر4الفقرة 28الدعوى لعدم اختصاصه، و حسب ما جاء في المادة 

قرارات مجلس المنافسة تتخذ بالأغلبیة البسیطة و في حالة التساوي في عدد الأصوات بالمنافسة،

، كما یمكن لرئیس المجلس في حالة الضرورة عرض القرار أو الرأي إلى 179یرجح صوت الرئیس

ه ـــــــــــــــمعبرة عنالتصویت عن طریق رفع الید، أو باللجوء إلى استعمال ورقة سریة للتصویت غیر 

.180عند احتساب الأغلبیةیأخذانلا أو الامتناع، و اللذین

تحرر تلك القرارات في نسخة أصلیة واحدة یعطى لها رمز یتطابق مع طبیعة 

ام ـــــــــــــــــــــــرقمها التسلسلي، متضمنة اسم و لقب الأعضاء و اسم ولقب المقرر العو و ةـــــــــــــــــــــــالقضی

أو المقررین الذین حظروا الجلسة، مع وجوب توقیعها من قبل رئیس الجلسة وكاتبها أو من قبل 

.181متابعة الملفات في حالة وجود مانع یحول دون توقیع الكاتبو مدیر الإجراءات 

وتحت طائلة البطلان أجال الطعن و كذلك أسماء كما یجب أن تتضمن تلك القرارت

وصفات و عناوین الأطراف التي بلغت إلیها، إضافة إلى ذلك وجب تبلیغها إلى الأطراف المعنیة 

.182عن طریق محضر قضائي و ذلك لتنفیذها، كما ترسل إلى الوزیر المكلف بالتجارة 

ة في النشرة الرسمیة للمنافسة وفي الأخیر یتم نشر القرارات الصادرة عن مجلس المنافس

وعلى موقعه الالكتروني مع إمكانیة نشر مستخرجات منها عبر أي وسیلة إعلامیة أخرى كالجرائد 

أو مجالات متخصصة، و ذلك حتى یتم إعلام  المؤسسات النشطة في السوق بالطبیعة القرارات 

و الأطراف المعنیة.الصادرة عن المجلس

، المرجع السابق.تعلق بالمنافسة، ی03-03رقمأمر ـ 178

.المرجع نفسهـ179

فسة.، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنا2013جویلیة 24، المؤرخ في 01من القرار رقم 40ـ المادة 180

، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، المرجع نفسه.01من القرار رقم 41ـ المادة 181

المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.03-03من الأمر رقم 47ـ المادة 182
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صنیف القرارات كالتالي:و بناءا على ذلك یمكن ت

ــ قرار انتفاء وجه الدعوى و ذلك عندما لا یؤدي التحقیق إلى إثبات وجود ممارسة مقیدة 

للمنافسة.

ــ قرار رفض الإخطار و ذلك عندما تكون الوقائع المسجلة لا تدخل ضمن اختصاص 

لصاحبها صفة المجلس أو أنها لم تكن مدعمة بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة، أو لا یكون 

التقاضي أو عندما لا یتمسك المجلس بالمآخذ التي تم تبلیغه بها.

ــ قرار تعلیق الفصل في القضیة عندما یتطلب الأمر إجراء تحقیق تكمیلي أو في حالة 

انتظار حكم محكمة قضائیة أو إداریة و التي تكون قد أخطرت هي الأخرى بنفس الوقائع.

ندما یحكم مجلس المنافسة على الأطراف المعنیة المرتكبة لإحدى ــ القرار التنازعي و ذلك ع

.183الممارسات المقیدة للمنافسة بالعقوبات المنصوص علیها قانونا

الفرع الثاني

الدور الاستشاري لمجلس المنافسة

یتمتع مجلس المنافسة بصلاحیات استشاریة في مجال المنافسة فتعد هذه الاستشارة وسیلة 

في متناول جمیع المشاركین في الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة داخل الدولة، فیبدي مجلس 

المنافسة رأیه بمبادرة منه أو بطلب من الوزیر المكلف بالتجارة، ومن طرف الغیر المعني بضمان 

الحسن للمنافسة، بالتالي یمكن أن نمیز بین نوعین من الاستشارات التي یقدمها مجلس السیر

(أولا) ، و استشارة اختیاریة للجهة تتقید بها الجهة المعنیة إجباریاالوجوبیة المنافسة: استشارة 

.المعنیة بحریة اللجوء إلیها (ثانیا)

.312،311ـ قابة صوریة، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة،  المرجع السابق، ص، ص 183
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أولا: الاستشارة الوجوبیة

ع ــــــــــــــــــ"یمكن تحدید أسعار بعض السل06-95رقممن الأمر1ة الفقر 5جاء في المادة 

و الخدمات الخاصة التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتیجي بموجب مرسوم بعد استشارة 

، یعتبر ما جاء في هذه المادة استثناء لمبدأ حریة الأسعار ذلك لتمكن الدول 184"مجلس المنافسة

، وذلك بعد اطلاعها على ةتحدید بعض الأموال و الخدمات الخاصة التي تعتبرها استراتیجیمن

.185رأي مجلس المنافسة

المتعلق بالمنافسة قد اسقط إمكانیة استشارة مجلس 03-03وتجدر الإشارة أن الأمر رقم 

06-95المنافسة من قبل الهیئة التشریعیة و التي كان منصوص علیها في ظل الأمر رقم 

.186المتعلق بالمنافسة

الاستشارة الوجوبیة تكون في حالة ما إذا تعلق موضوعها بكل مشروع نص تشریعي 

یستشار مجلس المنافسة في كل "03-03من الأمر 36تنظیمي وهو ما قضت به المادة و 

مشروع نص تشریعي و تنظیمي له صلة بالمنافسة أو یدرج تدابیر من شأنها لاسیما: 

ـ إخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط ما أو دخول سوق ما، إلى قیود من ناحیة الكم،

أو النشاطات،ـ وضع رسوم حصریة في بعض المناطق 

ـ فرض شروط خاصة لممارسة نشاطات الإنتاج و التوزیع و الخدمات،

.187"ـ تحدید ممارسات موحدة في میدان شروط البیع

تعلق بالمنافسة، المرجع السابق.ی06-59ـ أمر رقم 184

ـ علیان مالك، الدور الاستشاري لمجلس المنافسة(دراسة تطبیقیة)، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع إدارة 185

.34، ص 2003ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

.23ـ ماتسة لامیة، المرجع السابق، ص 186

المرجع السابق.تعلق بالمنافسة، ، ی03-03رقم ـ أمر187
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نستخلص من هذه المادة أن السلطة التنفیذیة ملزمة باستشارة مجلس المنافسة في مشاریع 

.188النصوص التشریعیة و التنظیمیة التي لها علاقة بالمنافسة

قانون المنافسة على إمكانیة تدخل 03-03رقممن الأمر5و4قد نصت المادتین و

على 5من المادة 2، و نصت الفقرة 189الدولة في تحدید الأسعار استثناءا على المبدأ العام

عرض استشارة إلزامیة على مجلس المنافسة وذلك في حال تدخل الدولة عن طریق اتخاذ تدابیر 

تعدیلات الطرأت 05-10و القانون 12-08بالقانون 03-03تعدیل الأمر استثنائیة لكن بعد

، حیث تم إلغاء الاستشارة الوجوبیة 05190-10و ذلك بموجب القانون رقم 5و4على المادتین 

التي تعرضها الدولة على مجلس المنافسة بشأن تحدید أسعار السلع و الخدمات و أصبحت 

.191ق التنظیمهوامش وأسعار السلع تحدد عن طری

ثانیا: الاستشاریة الاختیاریة 

الاستشارة الاختیاریة یقصد بها أن الأطراف الموجودة في السوق یمكن لهم طلب رأي مجلس 

قانون 06-95رقممن الأمر19المنافسة أو الاستغناء عنه، فقد جاء في نص المادة 

حول اقتراح القوانین و مشاریع یمكن أن تستشیر الهیئة التشریعیة مجلس المنافسة "المنافسة

قوانین وحول كل مسألة ترتبط بالمنافسة .

یبدي مجلس المنافسة رأیه حول كل مسألة ترتبط بالمنافسة كلما طلبت الحكومة ذلك.

توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة و سلطات الضبط القطاعیة في القانون الجزائــــــــــــــــــــــــري، ـ شیخ أعمر یسمینة، 188

.99، ص مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون عام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

بالمنافسة، المرجع السابق.تعلق، ی03-03رقمأمرـ189

.2010أوت 18، الصادرة بتاریخ 46، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2010أوت 15مؤرخ في 05-10قانون رقم ـ 190

.47ـ مجامعیة زهرة، المرجع السابق، ص 191
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ویمكن استشارته أیضا في نفس المواضیع من طرف الجماعات المحلیة و المؤسسات 

و الجمعیات المهنیة و النقابیة و كذا جمعیات الاقتصادیة و المالیة و الأعوان الاقتصادیة

.192"المستهلكین

بالرجوع إلى هذه المادة نرى أنه یمكن استشارة مجلس المنافسة كل من المصالح التابعة 

لرئاسة الحكومة و كذا الوزارات و البلدیات و المؤسسات الاقتصادیة كالبنوك، وذلك سواء كانت 

ذه الحالة مجلس المنافسة یعتبر كخبیر في المسائل المتعلقة من القطاع العام أو الخاص، في ه

.193بالمنافسة بحیث لا یترتب على عدم استشارته أي أثر قانوني

یستشار مجلس المنافسة أیضا في أنقانون المنافسة أنه یمكن2رة الفق35جاء في المادة 

المواضیع نفسها كل من الجماعات المحلیة و الهیئات الاقتصادیة و المالیة و المؤسسات 

.194الجمعیات المهنیة و النقابیة و كذا جمعیات المستهلكینو 

من نفس الأمر أن مجلس المنافسة لدیه سلطة اتخاذ القرار و الاقتراح 34و تضیف المادة 

أي و ذلك سواء بمبادرة منه أو بطلب من الوزیر المكلف بالتجارة أو كل طرف آخر و إبداء الر 

معني.  

حسب نص المادتین فان المشرع قد خول لبعض الهیئات و الأشخاص فرصة طلب 

الاستشارة من مجلس المنافسة في كل مسألة مرتبطة بالمنافسة بغیر أن تكون هذه الاستشارة 

إلزامیة.

الجهات القضائیة هي بدورها یمكن لها أن أنمن نفس الأمر38دة المانص و جاء في 

تطلب رأي مجلس المنافسة في حالة ما إذا عرضت علیها قضیة تتعلق بالممارسات المقیدة 

بالتالي كل من الهیئات و الأشخاص یمكن لهم طلب رأي مجلس المنافسة حول كل ،بالمنافسة

، المرجع السابق. تعلق بالمنافسة، ی06-95أمر رقمـ192

.32سابق، ص ـ علیان مالك، مرجع 193

المرجع السابق.تعلق بالمنافسة، ی03-03ـ أمر 194
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دم طلب رأي المجلس و ذلك باعتبار أن هذا الأخیر یبدي مسألة تتعلق بالمنافسة، كما یمكن لهم ع

أراء غیر إلزامیة.

الثالثالفرع 

الدور التنازعي لمجلس المنافسة

إن هدف مجلس المنافسة یتمثل في القیام بمهمة ضبط المنافسة في السوق، فالقرارات 

كذا التجمیعات الاقتصادیة الصادرة عنه هدفها الرئیسي هو متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة، و 

باعتبارها الوسیلة الوحیدة للمعاقبة علیها.

التصحیحیة (الوقائیة)أولا: التدبیر 

للمؤسسات المعنیة بالقضیة تتمثل هذه التدابیر في الأوامر التي یوجهها مجلس المنافسة 

للمنافسة كونها المعروضة علیه، وكذلك التدابیر المؤقتة التي تصنف ضمن آلیات الحمایة البعدیة

تعمل على الحد من بعض الممارسات قبل إضرارها بالسوق، وهذه التدابیر التصحیحیة یتخذها 

مجلس المنافسة بغرض إعطاء إمكانیة للمؤسسات المخالفة لتدارك الأمر وتصحیح وضعیتها 

المخالفة .

لهذا سنتطرق في هذا العنصر إلى تبیان هذه التدابیر.

ـ إجراءات تحفظیة1

ارة ـــــــــــــــــــــــــــــتفادي إما تفاقم خطورة حالة ضتتخذ لتسمى تدابیر مؤقتة وهي تدابیر إستعجالیة 

أو استمرار حالة غیر مشروعة، وإما الحفاظ على الحقوق المشروعة لأطرف أو الحفاظ على 

قانون المنافسة 03-03رقممن الأمر46و هو ما نصت علیه المادة ،195المصالح العامة

یمكن مجس المنافسة، بطلب من المدعي أو من الوزیر المكلف بالتجارة، اتخاذ تدابیر مؤقتة ":

ادي و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بلغزلي صبرینة، نظام التدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطة الإداریة المستقلة في المجال الاقتص195

اجستیر في القانون، فرع القانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد ي،مذكرة لنیل شهادة مــــــــــــــــــالمال

.44، ص2010الرحمان میرة، بجایة، 
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للحدّ من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحقیق، إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة 

الحها من لتفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحه، لفائدة المؤسسات التي تأثرت مص

.196"جراء هذه الممارسات أو عند الإضرار بالمصلحة الاقتصادیة العامة

جمید الممارسات یظهر من خلال نص المادة أن الهدف من التدابیر المؤقتة یتمثل في ت

المفترض فیها تقیید المنافسة، وهذا لتفادي أثارها السلبیة في المستقبل، لذلك یشترط هذا التصرف 

، یتمثل الشرط الأول في وجوب صدور طلب لاتخاذ تلك التدابیر یقدم من طرف توفر ثلاثة شروط

الشرط ،المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 46و 35أشخاص تم ذكرهم من خلال المادتین 

الثاني یتمثل في وجود خطر وشیك أي ضرر محدق و هو ما یكون ظرف الاستعجال، أما الشرط 

المؤقت لهذه التدابیر فكون أن هذه التدابیر أقرت من أجل تفادي الثالث فیتمثل في الطابع 

بمصلحة المدعي و هو ما یمنع دیمومة هذه التدابیر وذلك حتى لا تلحق ضررا بالطرف الإضرار 

.197الأخر في القضیة، لهذا نجد أن محدودیة آثارها فرضت محدودیة مدتها

ـ توجیه أوامر 2

المشرع الجزائري خوّل لمجلس المنافسة سلطة توجیه أوامر إلى المتعاملین الاقتصادیین في 

من قانون 1الفقرة 45حالة إخلالهم بأحكام قانون المنافسة و یظهر هذا من خلال نص المادة 

المنافسة أن مجلس المنافسة یوجه أوامر معللة إلى المؤسسة المتهمة إذا تأكد أن الممارسات 

رتكبة من طرفها تمس بالمنافسة الحرة، وفي هذه الحالة یحق لمجلس المنافسة إصدار أوامر الم

.198ذات طابع تقویمي أو تصحیحي، وهذه الأوامر یمكن أن تتخذ طابعا سلبیا أو إیجابیا

تتمیز أوامر مجلس المنافسة بطابعین السلبي و الإیجابي، فالأوامر التي تتمتع بالطابع 

خطورة لأنه یطلب من الأطراف التوقف عن الممارسة المقیدة للمنافسة ، و قد یكون السلبي أقل 

لفة اذلك بطلب الامتناع عن القیام بعمل أو ممارسة معینة، و ذلك في حالة ما إذا وقعت مخ

.المرجع السابقتعلق بالمنافسة،ی، 03-03رقمـ أمر196

.327، 328ـ قابة صورایة، المرجع السابق، ص، ص، 197

.94ـ بن عبد االله صبرینة، المرجع السابق، ص 198
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للأحكام قانون المنافسة المتمثلة في إبرام اتفاقیة مقیدة و یتدخل مجلس المنافسة عن طریق 

.199الأوامر

الطابع الإیجابي لأوامر مجلس المنافسة یظهر في كون أن هذه الأوامر أشد خطورة من أما

الأوامر السلبیة كونها تنصب في الخصوص على طلب تعدیل التصرفات التي كانت السبب في 

الممارسات المقیدة للمنافسة مثل الاتفاقیات و العقود، غیر أن هذا لا یعني أن مجلس المنافسة هو 

.200ختصاص في إبطال الاتفاقیات و العقود و ذلك من اختصاص القضاءصاحب الا

و في الأخیر یمكن أن ننوه إلى العقوبات التي یمكن أن یقررها مجلس المنافسة في حالة 

عدم خضوع المؤسسات لهذه التدابیر المؤقتة أو الأوامر التي اتخذها، مثل الغرامات التهدیدیة 

.201المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 45رار المادة ، عقوبة نشر الق58و 45المادة 

ثانیا: التدابیر القمعیة 

یقوم مجلس المنافسة بتنظیم السوق و كذا قمع الممارسات المقیدة للمنافسة و لتحقیق هذا 

، رغم أن هذا یعتبر من الاختصاص الأصیل للسلطة منح له المشرع اختصاص توقیع العقوبات

الدولة.القضائیة أو 

ـ العقوبات المالیة1

لقد اعترف المشرع لمجلس المنافسة بصلاحیة توقیع العقوبات على المؤسسات الاقتصادیة 

التي لا تحترم قواعد قانون المنافسة، فقد أقر له صلاحیة النطق بغرامات مالیة وجعل له سلطة 

تقدیریة كبیرة في تقدیرها بما یراه مناسب وحیثیات القضیة.

العقوبات المالیة المقررة على الممارسات المقیدة للمنافسةـ أ 

على ما یلي: 12-08المعدلة بموجب قانون 03-03من الأمر 56لقد نصت المادة 

.66ـ ماتسة لامیة، المرجع السابق، ص 199

.67،ص نفسهـ ماتسة لامیة، المرجع 200

، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.03-03ـ أمر رقم 201



ة الحرةالفصل الثاني                                             الآلیات المؤسساتیة لضبط المنافس

82

من هذا 14یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة كما هو منصوص علیها في المادة"

من مبلغ رقم الأعمال من غیر الرسوم، المحقق في الجزائر خلال %12بغرامة لا تفوق ،الأمر

آخر سنة مالیة مختتمة، أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه 

الممارسات، على أن لا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح، و إذا كان مرتكب المخالفة 

.202)دج6.000.000مال محدد، فالغرامة لا تتجاوز ستة ملایین دینار(لا یملك رقم أع

نلاحظ من خلال هذه المادة أن مجلس المنافسة یمتع بسلطة إقرار عقوبات مالیة ویكون ذلك 

رغم أن المشرع وضع فقط الإطار العام الذي یجب أن تحدد ضمنه قیمة في حالات محددّة قانونا،

مع الغرامة أي الحدین الأقصى و الأدنى، وترك للمجلس سلطة تقدیریة حسب كل قضیة، وذلك

مـــــــــــرقمن الأمر1مكرر62الأخذ بعین الاعتبار بعض المعاییر المنصوص علیها في المادة 

و المتمثلة في : 03-03

ـ معیار خطورة الممارسات المرتكبة 

ـ معیار الضرر الذي لحق الاقتصاد الوطني 

ـ معیار الفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفات 

ـ معیار أهمیة وضعیة المؤسسة المعنیة في السوق 

.203ـ معیار مدى تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة خلال التحقیق في التبعیة

شارة إلى أن المشرع لم یكتفي بتوقیع العقوبات المالیة على مرتكبي الممارسات ویجدر الإ

، ویظهر ذلك من المقیدة للمنافسة، وإنما أقر بعقوبات حتى على مساهمین في تلك الممارسات

یعاقب بغرامة المتعلق بالمنافسة و التي تنص "03-03من الأمر رقم 57خلال نص المادة 

دج) كل شخص طبیعي ساهم شخصیا بصفة احتیالیة في 2.000.000قدرها ملیوني دینار(

المرجع السابق.تعلق بالمنافسة، ی، 03-03أمر رقم ـ 202

المرجع نفسه.تعلق بالمنافسة، ی، 03-03ر أمـ 203
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وتضیف ، 204تنظیم الممارسات المقیدة للمنافسة و في تنفیذها كما هي محددة في هذا الأمر"

یمكن لمجلس المنافسة إقرار غرامة لا تتجاوز مبلغ ثمانمائة ألف من نفس الأمر "59المادة 

بناء على تقریر المقرر، ضد المؤسسات التي تتعمد تقدیم معلومات دج)800.000(دینار

خاطئة أو غیر كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة أو تتهاون في تقدیمها، طبقا لأحكام المادة 

من هذا الأمر، أو التي لا تقدم المعلومات المطلوبة في الآجال المحددة من قبل المقرر.51

دج) 100.000أیضا أن یحكم بغرامة تهدیدیة لا تقل عن مائة ألف دینار(یمكن المجلس 

.205عن كل یوم تأخیر"

یعاقب كل شخص طبیعي ساهم بصفة ما یلاحظ من خلال نص المادتین أن مجلس المنافسة 

احتیالیة في تنظیم الممارسات المقیدة للمنافسة وفي تنفیذها، بغرامة مالیة قدرها ملیوني 

دج)، و أن یحكم بغرامة تهدیدیة لا تقل عن مبلغ مائة و خمسین ألف دینار 2.000.000دینار(

إقرار غرامة لا تتجاوز مبلغ ثمانمائة ألف أن یقوم بدج) عن كل یوم تأخیر كما یمكن 150.000(

.206دج) ضد المؤسسة التي تعتمد تقدیم معلومات خاطئة أو غیر كاملة800.000دینار(

المقررة على التجمیعات الاقتصادیةالعقوباتب ـ 

قد أقر المشرع عقوبات في حالة مخالفة إنشاء التجمیعات الاقتصادیة وهذه العقوبات تطبق 

في حالتین تختلفان باختلاف طبیعة القاعدة القانونیة المنظمة لعملیة إنشاء التجمیع.

یعاقب على ي:"المتعلق بالمنافسة على ما یل03-03من الأمر رقم 61تنص المادة 

أعلاه و التي أنجزت بدون ترخیص من 17عملیات التجمیع المنصوص علیها في أحام المادة 

من رقم العمال من غیر الرسوم المحقق %7مجلس المنافسة، بغرامة مالیة یمكن أن تصل إلى 

السابق.المرجعتعلق بالمنافسة، ی، 03-03رقم أمرـ204

ـ المرجع نفسه.205

وظائف الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصص، الدولة و المؤسسات ـ.مجامعیة زهرة،206

.127ص، 2014العمومیة،جامعیة الجزائر،



ة الحرةالفصل الثاني                                             الآلیات المؤسساتیة لضبط المنافس

84

في الجزائر خلال أخر سنة مالیة مختتمة، ضد كل مؤسسة هي طرف التجمیع أو ضد المؤسسة 

.207التي تكونت من عملیة التجمیع"

یمكن مجلس المنافسة في حالة عدم احترام الشروط "من نفس الأمر62و تضیف المادة 

%5أعلاه، إقرار عقوبة مالیة یمكن أن تصل إلى 19أو الالتزامات المنصوص علیها في المادة 

مختتمة ضد كل من رقم العمال من غیر الرسوم المحققة في الجزائر خلال آخر سنة مالیة

.208مؤسسة هي طرف في التجمیع أو المؤسسة التي تكونت من عملیة التجمیع"

قد أقر عقوبة على كل المؤسسات الراغبة ما نلاحظه من خلال نص المادتین أن المشرع 

من رقم الأعمال من غیر %7غرامة یمكن أن تصل إلى في إنشاء تجمیع اقتصادي، وذلك بإقراره 

، وهو مجلس المنافسةالتجمیع الذي أنجز دون ترخیص من طرف یكون ذلك في حالة الرسوم، و 

%5عقوبة مالیة یمكن أن تصل إلى كما أقر ، أعلاه،61ما یظهر جلیا من خلال نص المادة 

شروطالالمنافسة لتجمیع و لم تحترم في حالة قبول مجلس من رقم الأعمال من غیر الرسوم

.209السالفة الذكر62ى عائقها، وهو ما جاءت به المادة والاتزامات  الواقعة عل

لعقوبات التكمیلیةاـ 2

إلى جانب العقوبات المالیة یمكن لمجلس المنافسة إصدار عقوبات تكمیلیة وهو ما یظهر 

المتعلق بالمنافسة التي تنص على ما 03-03من الأمر 45جلیا من خلال نص المادة 

، و فق نص 210"بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزیعه أو تعلیقهیمكنه أیضا أن یأمر "و :یلي

هذه المادة نشر القرار یعتبر عقوبة تكمیلیة، فنشر القرار ذو طبیعة إعلامیة و هو ما نصت علیه 

عن و ینشر مجلس المنافسة القرارات الصادرة عنه قانون المنافسة " 03-03من الأمر49المادة 

، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.03-03ـ أمر رقم 207

ـ المرجع نفسه.208

.126ص المرجع السابق، ـ مجامعیة زهرة، 209

المرجع السابق.تعلق بالمنافسة، ، ی03-03رقمأمرـ 210
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لقة بالمنافسة في المتعة العلیا و كذا عن مجلس الدولة و المحكممجلس قضاء الجزائر، و عن 

.211"النشرة الرسمیة

یختلف عن النشر الذي 45تجدر الإشارة إلى أن إجراء النشر المنصوص علیه في المادة 

المتعلق 03-03من الأمر رقم 49یقع على عاتق مجلس المنافسة المنصوص علیه في المادة 

السالفة الذكر یكون 49عملیة النشر التي تقع عاتق المجلس بموجب المادة بالمنافسة، حیث أن 

إضافة إلى أهم فرق ، عن طریق النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة أو أي وسیلة إعلامیة أخرى

بینهم والذي یكمن في الغایة المرجوة في وراء عملیة النشر تلك إذ یكمن الهدف من إجراء النشر 

اس بالائتمان و السمعة التي تحظى بها المؤسسة المعنیة بالأمر.  كجزاء في المس

تكمن أهمیة نشر القرار كعقوبة تكمیلیة في كون أن مجلس المنافسة بإمكانه أن یأمر بنشر 

ة ــــــــــــــــــــــقراره في الصحف الوطنیة أو الجهویة أو المحلیة أو في المنشورات المهنیة أو المتخصص

یق قراره في الأماكن التي أجهزة إعلام المستهلكین، كما یمكنه أیضا أن یأمر بتعلالجمعویة أوأو 

، و تجدر الإشارة إلى أن نشر القرار یمكن أن یمس جمیع القرارات الصادرة عن مجلس یحددها

مجلس المنافسة دون استثناء، بما فیها القرارات المتعلقة باتخاذ التدابیر الوقائیة، ضف على هذا

یقرر بحسب عناصر المنافسة غیر ملزم بتوزیع العبئ على المعنیین بالأمر حسابیا، و إنما 

.212القضیة الأشخاص أو الأجهزة التي تتحمله

وفي الأخیر نشیر إلى الدور الأخر الذي یلعبه المجلس باتخاذ حلول بدیلة وهو ما أتت به 

فبالرغم من أنها جاءت بصیغة عامة إلا أنه المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 60المادة 

یمكن التوصل إلى بعض المؤشرات التي تتعلق بهذه الحلول مثل عدم تقریرها إلا إذا تم التفاوض 

خفض ــبشأنها بین مجلس المنافسة و المؤسسة المعنیة، فهذه الحلول تجعل من مجلس المنافسة ی

ؤسسة مخالفة تتعهد أمامه، غیر أن عمومیة نص أو یلغي تماما قیمة العقوبة المالیة على كل م

مما أدى بنا إلى استنباطها من موقف المشرع الفرنسي و هذا المادة لم تحدد لنا طبیعة هذه الحلول

المرجع السابق.تعلق بالمنافسة، ، ی03-03رقمأمرـ 211

.77ـ ماتسة لامیة، المرجع السابق، ص 212
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نظرا لكون أن أغلبیة نصوصنا تم استلهامها منه، فقد قام بحصر هذه الحلول في ثلاثة حلول 

ن تلخیصها في، إجراءات التعهد، إجراءات مختلفة باختلاف ظروف و شروط كل قضیة، ویمك

.213إجراءات عدم الاعتراض على المآخذو الرأفة 

المطلب الثاني

ةالقطاعیسلطات الضبط 

لقد اتبعت الإصلاحات الاقتصادیة بالفتح التدریجي للمنافسة لبعض المرافق العامة التابعة 

ثم تنصیب هیئات التي یطلق للقطاع العام و هدفه في ضبط السیر التنافسي لهذه النشاطات،

، وقد اعترف بها قانون المنافسة بدورها في تنظیم العملیة علیها تسمیة سلطات الضبط القطاعیة

التنافسیة.

ویتضح دورها في ضبط المنافسة في مجال الممارسات المقیدة للمنافسة ( الفرع الأول) 

(الفرع الثاني).وضبط المنافسة عن طریق مراقبة التجمیعات الاقتصادیة 

الفرع الأول

ضبط المنافسة في مجال الممارسات المقیدة للمنافسة

لقد أثارت بعض النصوص القانونیة على اشتراك بعض السلطات القطاعیة مع مجلس 

المنافسة في نطاق الممارسات المقیدة للمنافسة في بعض المجالات نذكر منها، قطاع البرید 

التأمین (ثانیا)، و قطاع الكهرباء و الغاز (ثالثا).المواصلات ( أولا)، قطاع و 

.345،343ـ للفصل أكثر في عنصر الحلول البدیلة، أنظر قابة صوریة، المرجع السابق، ص، ص 213
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أولا: قطاع البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة 

من القانون رقم 10تم تنصیب سلطة البرید و المواصلات السلكیة واللاسلكیة بموجب المادة 

.، ملغىالذي حدد صلاحیة هذه السلطة في مجال المنافسة2000-03214

القانون السالف الذكر و التي تنص على من نیةالفقرة الثا13إلى نص المادة بالرجوع 

ة ـــــــالسهر على وجود منافسة فعلیة و مشروعة في سوقي البرید و المواصلات السلكیمایلي:"

.215و اللاسلكیة باتخاذ كل التدابیر الضروریة لترقیة واستعادة المنافسة في هاتین السوقین"

لمادة یتضح لنا أن سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة واللاسلكیة قد من خلال نص ا

بمهمة حمایة المنافسة في السوقي البرید و المواصلات، والسهر على وجود منافسة خولت صراحة 

مشروعة و فعالة في اتخاذ أي إجراء لترقیة المنافسة و استعادتها، فمن خلال تلك الأهداف نلاحظ 

ن قبل المشرع لسلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة للتدخل تخویلا صریحا م

.216مباشرة في مجال المنافسة المخول كأصل لمجلس المنافسة

لا یمكن من نفس القانون المذكور أعلاه على أنه" 27ضف إلى ذلك قد أشارت المادة 

مالیة مأخوذة من نشاطا یكون فیه أو موقر الخدمات أن یقدم إلى نشاطات أخرى إعانة لمتعامل 

مؤرخ في 06-95هذا المتعامل أو موقر الخدمات في وضعیة مهیمن حسب مفهوم الأمر رقم 

.217و المتعلق بالمنافسة"1995ینایر 25الموافق ل 1415شعبان عام 23

باستقراء هذه المادة یتضح أن هذه السلطة قد خول لها صلاحیة الكشف عن وضعیة الهیمنة 

قا لقانون المنافسة من خلال تحدید وضعیة المتعامل أو موقر الخدمة، كما یظهر أیضا تدخل طب

و ذلك من خلال سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة في مجال المنافسة 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات، ج ر، 2000أوت 25، مؤرخ في 03-2000ـ قانون رقم 214

، یحدد القواعد العامة 2018ماي 10مؤرخ في 04-18، ملغى بالقانون رقم 2000أوت 06، صادر في 34عدد

.2018جوان 3صادر في 27المتعلقة بالبرید و الاتصالات الالكترونیة، ج ر، عدد

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات، المرجع نفسه.،03-2000ـ قانون رقم 215

.118ـ خمایلیة سمیر، المرجع السابق، ص 216

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات، المرجع السابق.03-2000ـ قانون رقم 217
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الفقرة السابعة من القانون السلف 13، التي منحتها إیاها المادة 218استخدامها لصلاحیاتها التنازعیة

.219لذكر والتي تقوم على الفصل في النزاعات المتعلقة بالتوصیلا

ثانیا: قطاع التأمین 

التي تنص على مایلي: 07-95من الأمر رقم 209المعدلة للمادة 26لقد نصت المادة 

لجنة الإشراف على التأمینات التي تتعرف فیها كإدارة رقابیة بواسطة الهیاكل المكلف تنشأ"

.220بالتأمینات لدى وزارة المالیة"

من خلال هذه المادة تم إنشاء لجنة الإشراف على التأمینات، إذ خول المشرع لهذه اللجنة 

.221سلطة متابعة و مراقبة تطور السوق في مجال التأمین

عندما تقوم شركات التأمین بإبرام أي من نفس الأمر على مایلي:"228دة كما تنص الما

إتفاق یخص التعریفات أو الشروط العامة والخاصة أو العقود أو التنظیم المهني أو المنافسة أو 

التسییر، یتعین على موقعي هذا الاتفاق تبلیغه مسبقا إلى إدارة الرقابة قبل وضعه حیز التنفیذ 

.222بطلان"تحت طائلة ال

باستقراء نص هذه المادة یتبین لنا أن المشرع سمح لإدارة الرقابة في مجال الـتأمینات 

بالتحقیق من عدم مخالفة تلك الاتفاقات لقانون المنافسة، خاصة في شقه المتعلق بالاتفاقات 

، فقد ألزم شركات باتخاذ الإجراء المسبق، أي تبلیغ الاتفاق المراد إبرامه و الذي یتعلق 223المحظورة

.118ـ خمایلیة سمیر، المرجع السابق، ص 218

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات، المرجع السابق.03-2000ـالقانون رقم 219

مؤرخ 04-06، یتعلق بالتأمینات، معدل و متمم بموجب القانون رقم 1995جانفي 25، مؤرخ في 07-95ـ أمر رقم 220

.2006مارس 12، صادر في 15، یتعلق بالتأمینات، ج ر، عدد 2006فیفري20في 

 .ZOUAIMIA Rachid, Droit de la Régulation Economique, Edition Berti, Alger,2012, p 27 ـ221

، یتعلق بالتأمینات، المرجع السابق. 07-95ـ أمر رقم 222

  . ZOUAIMIA Rachid, Droit de la Concurrence, op, cit , p205 ـ223
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بالمنافسة إلى لجنة الإشراف على التأمینات قبل دخوله حیز التنفیذ، كما سمح للجنة بمراقبة مدى 

.224سةممارسة مقیدة للمنافسة طبقا لأحكام قانون المنافمشروعیة الاتفاق المعین وعدم اعتباره 

لم یتوقف عند هذا الحد إذ أنه بعد تعدیل النص القانوني المتعلق بالتأمینات غیر أن المشرع 

مكرر واحد من القانون رقم 248أضاف مادة قانونیة جدیدة یتعلق الأمر بالمادة 2006سنة 

بغض "المتعلق بالتأمینات و التي تنص على مایلي:07-95المعدل و المتمم للأمر رقم 06-04

النظر عن العقوبات التي یمكن أن تتعرض لها، تعاقب شركات التأمین و / أو إعادة التأمین 

وفروع شركات التأمین الأجنبیة التي تخالف الأحكام القانونیة المتعلقة بالمنافسة، بغرامة لا 

من مبلغ الصفقة.%10تتجاوز مبلغها 

المباشرة و یدفع لفائدة الخزینة یحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب 

.225العمومیة"

من خلال المادة نرى أن المشرع قد منح للجنة الإشراف على التأمینات صلاحیة تطبیق 

من مبلغ %10العقوبات على مؤسسات التأمین المرتكبة لإحدى الممارسات المقیدة للمنافسة قدرها 

سلطة ضبط قطاع التأمینات في تطبیق الصفقة موضوع الممارسة المقیدة، وهو ما یعني تدخل

عقوبات تتعلق بارتكاب ممارسة مقیدة للمنافسة.

قطاع الكهرباء و الغاز ثالثا: 

لقد تم إنشاء لجنة جدیدة تسمى بلجنة ضبط الكهرباء و الغاز، تتولى ضبط هذا القطاع وهذا 

المتعلق بالكهرباء و الغاز.01226-02من القانون رقم 111بموجب المادة 

 . ZOUAIMIA Rachid, Droit de la Régulation Economique, Op. Cit , pp 113,114 ـ224

مـــــــــــــــارس 12، صادر في 15، یتعلق بالتأمینات، ج ر، عدد 2006فیفري 20مؤرخ في 04-06ـ قانون رقم 225

، المتعلق بالمنافسة.07-95، معدل و متمم للأمر رقم 2006

، صادر 08، یتعلق بالكهرباء و الغاز بواسطة القنوات، ج ر، عدد 2002فیفري 05رخ في ، مؤ 01-02ـ قانون رقم 226

.2002فیفري 06في 
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تقوم اللجنة من القانون سالف الذكر التي تنص على مایلي:"113بالرجوع لأحام المادة َ 

لسوق الكهرباء و السوق الوطنیة للغاز لفائدة بمهمة السهر على السیر التنافسي و الشفاف 

.227المستهلكین وفائدة المتعاملین"

یستخلص من هذه المادة أن المشرع خول للجنة الكهرباء و الغاز صلاحیة النظر في 

المسائل المتعلق بالمنافسة وحمایتها بالسهر على وجودها الدائم و الفعال، فإذا ما اعترضت 

.228ممارسة ما السیر الطبیعي للمنافسة تتولى اللجنة معاقبتها و إعادة المنافسة إلى تلك السوق

التأكد من عدم وجود من نفس القانون على مایلي:"115/8ذلك تنص المادة إضافة على

.229وضعیة مهیمنة یمارسها متدخلون آخرون على تسییر مسیر المنظومة و مسیر السوق"

یتضح من خلال المادة أن لجنة الكهرباء و الغاز قد خولت لها مهمة معاقبة الممارسات 

قطاع، و التأكد من عدم وجود وضعیة مهیمنة یمارسها متدخلون ید المنافسة في هذا الالتي ترمي لق

آخرون على منظومة الكهرباء و الغاز و تسویقها، العمل على ضمان السیر التنافسي و الشفاف 

، بالتالي نجد أن 230لسوق الكهرباء و السوق الوطنیة للغاز لفائدة المستهلكین و لفائدة المتعاملین

.وضعیة الهیمنة الذي یعتبر الاختصاص الأصیل لمجلس المنافسةالمؤسسة تتدخل في مجال 

، یتعلق بالكهرباء و الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق.01-02ـ قانون رقم 227

.128ـ شیخ أعمر یسمینة، المرجع السابق، ص228

، یتعلق بالكهرباء و الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق.01-02رقم ـ قانون229

ـ بوجمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة 230

، 2012معمري، تیزي وزو، الماجستیر، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جمعة مولود

.128ص
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الفرع الثاني 

ضبط المنافسة عن طریق مراقبة التجمیعات الاقتصادیة

المتعلق بالمنافسة، نجد أن 03-03الفقرة واحد من الأمر رقم 19بالعودة إلى نص المادة 

ات الاقتصادیة، غیر أن ملزم بعرض مجلس المنافسة هو الذي یختص بالرخیص بعملیات التجمیع

.231القضیة على الوزیر المكلف بالتجارة وكذا الوزیر المعني بالقطاع و هذا لإبداء الرأي

أولا: لجنة الإشراف على التأمینات 

منح المشرع لهذه اللجنة سلطة متابعة ومراقبة تطویر السوق في مجال التأمین، مع سلطة 

القرارات الفردیة في حالة الإخلال بالنصوص و القواعد و الأحكام التشریعیة المنظمة اصدار

.232لقطاع التأمینات

یخضع المتعلق بالتأمینات التي تنص:"07-95من الأمر رقم 230طبقا لأحكام المادة 

في شكل لموافقة إدارة الرقابة كل إجراء یهدف إلى التجمع شركات التأمین و/ أو إعادة التأمین 

.233تمركز أو دمج لهذه الشركة..."

من خلال نص المادة یتضح أن لجنة الإشراف على التأمین منحت له صلاحیة ممارسة 

الرقابة على إحدى التجمیعات الاقتصادیة المذكورة في قانون المنافسة( اندماج مؤسستان أو أكثر 

كانت مستقلة من قبل).

یخضع لنفس الإجراءات تجمع لشركات السمسرة في "و تضیف الفقرة الثانیة من نفس المادة

مجال التأمین في شكل تمركز أو دمج، یتم إشهار عملیة التمركز أو الدمج المشار إلیه أعلاه 

.234أعلاه"129بنفس الكیفیات المنصوص علیها في المادة 

.، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03ـ أمر رقم 231

 .ZOUAIMIA Rachid, Droit de la Régulation Economique, Op, Cit, p97 ـ232

، یتعلق بالتأمینات، المرجع السابق.07-95ـ أمر رقم 233

.، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03ـ أمر رقم 234
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یتضح من خلال هذه الفقرة أنه على الشركات المعنیة بالتجمیع أن تشهر عملیات التمركز ما

أو الدمج بإشعار یتم نشره في نشرة الإعلانات القانونیة و في یومیتین وطنیتین، إحداهما باللغة 

العربیة. 

اف على من نفس القانون نجد المشرع قد خول للجنة الإشر 229و بالرجوع إلى أحكام المادة 

، كما 235التأمینات صلاحیة الرقابة و ذلك من خلال تحویل محفضة العقود بشكل كلي أو جزئي

یتضح أن عملیة الموافقة على إنشاء و تكوین التجمیعات الاقتصادیة في مجال التأمینات كانت 

ا تنص من نفس المادة نجده209تؤول إلى إدارة الرقابة، هذه الأخیرة بالرجوع إلى أحكام المادة 

یقصد بإدارة الرقابة، الوزیر المكلف بالمالیة الذي یتصرف بواسطة الهیكل المكلف على "

كانت التجمیعات تخضع إلى موافقة الوزیر المكلف بالمالیة، لكن بعد تعدیل ليابالتبالتأمینات" 

المتعلق 04-06بموجب القانون رقم 2006المتعلق بالتأمینات سنة 07-95الأمر رقم 

، لكنه تطرق لتعدیل مفهوم إدارة الرقابة و ذلك 230تأمینات، هذا الأخیر لم یعدل أحكام المادة بال

تنشأ و التي أصبحت "07-95من الأمر رقم 209منه المعدلة للمادة 26/1بموجب المادة 

لجنة الإشراف على التأمینات التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الهیكل المكلف بالتأمینات لدى 

منه حسب هذا التعدیل قد نقلت من الوزیر المكلف بالمالیة و أوكلت مهمة الموافقة وزارة المالیة"

.236على إنشاء التجمیعات في مجال التأمینات إلى لجنة الإشراف على التأمینات

ثانیا: لجنة قطاع الكهرباء و الغاز

المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة 01-02من القانون رقم 115/3جاء في المادة 

إبداء الرأي المسبق في عملیات تكتل المؤسسات أو فرض الرقابة على مؤسسة قنوات مایلي:" 

كهربائیة واحدة أو أكثر من طرف مؤسسة أخرى تمارس النشاطات المذكورة في المادة الأولى 

.237التشریع المعمول به"ار أعلاه في إط

.، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03ـ أمر رقم 235

.363،362ـ قابة صوریة، المرجع السابق، ص، ص 236

تعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة قنوات، المرجع السابق.ی، 01-02ـ قانون رقم 237
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نلاحظ من خلال المادة أن المشرع منح للجنة ضبط الكهرباء و الغاز دور في عملیة إنشاء 

التجمیعات الاقتصادیة، إلا أن هذا الدور یشیبه العدید من الغموض، إذ أن النص حصر دور 

.238نة رأیها في التجمیعاللجنة في إبداء الرأي المسبق، بینما لم یبین الجهة التي تعطي لها اللج

كما نلاحظ أن المادة قد تضمنت على حالتین من بین الحالات التي یمكن أن تظهر علیها 

تجمیعات اقتصادیة كما هو في قانون المنافسة، فتتمثل الحالة الأولى في اندماج أو تكتل 

مؤسسة تمارس مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل، و الحالة الثانیة تتعلق بحصول أو فرض 

دة ـــــــــــــــــــــــــــنشاطات إنتاج الكهرباء و نقلها و توزیعها و تسویقها، الرقابة على مؤسسة كهربائیة واح

.239أو أكثر

الفرع الثالث

التنظیم القانوني للعلاقة بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة

ات الضبط الاقتصادي على تنظیم حرصت معظم النصوص القانونیة المنظمة لمختلف سلط

كما ،العلاقة بین مختلف السلطات القائمة بنفس المهام بحكم أنها تهدف إلى تحقیق نفس الأهداف

لسلطات العامة على التذكیر بضرورة العمل على تدعیم روابط التعاون بین مختلف تلك حرصت ا

على حمایة وضبط المنافسة في الهیئات و تبادل المعلومات فیما بینها و ذلك من أجل السهر 

السوق، مما نتج عنه ضرورة ربط علاقات مختلفة بحیث یتوجب على سلطات الضبط الاقتصادي 

أن تتحاور و تتعاون فیما بینها، من أجل التطبیق الأحسن لقواعد المنافسة.

المتعلق بالمنافسة على 03-03من الأمر رقم الفقرة الثانیة39لقد نصت المادة 

یقوم مجلس المنافسة، في إطار مهامه، بتوطید علاقات التعاون و التشاور و تبادل "...:مایلي

.240المعلومات مع سلطات الضبط"

 AREZKI Nabila, « l’interrégulation entre le conseil de la concurrence et les autorités de ـ238

régulation sectorielles », RARJ, volume 06 , n° 02 , 2012 , p 11.

.129ـ شیخ أعمر یسمینة، المرجع السابق، ص 239

، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.03-03ـ أمر رقم 240
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یتم التحقیق الفقرة الأخیرة  من نفس الأمر التي تنص على مایلي:"...50و تضیف المادة 

مع مصالح في القضایا التابعة لقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسیق

.241"السلطة المعنیة

مد على طریقة إخطار مجلس المنافسة تعینلاحظ من خلال هذه النصوص أن المشرع لم 

على من طرف سلطة الضبط القطاعیة في حالة الكشف عن ممارسة مقیدة للمنافسة، إنما اعتمد 

ذلك، و هو الأمر طریقة التعاون و التشاور بین السلطتین، وذلك دون تبیان الأسلوب المتبع في

الذي تنفیه القوانین القطاعیة التي بموجبها یمكن للسلطات الضبط القطاعیة أن تقمع الممارسات 

.242المقیدة للمنافسة استنادا للقوانین المنشأة لها، فالمشرع لم یحدد آلیات دقیقة وواضحة للتعاون

لعلاقة على الساحة فلا المشرع ولا سلطات الضبط الاقتصادي ارتأیا إلى تجسید هذه ا

.العملیة

السابق. ، یتعلق بالمنافسة، المرجع03-03ـ أمر رقم 241

.118ـ براهمي فضیلة، المرجع السابق، ص242
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المبحث الثاني

الحرةضبط المنافسةالساهرة على مساهمة القضاء و الهیئات الأخرى

المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم على 03-03رقملقد نص المشرع الجزائري في الأمر

هیئة جدیدة المتمثلة في مجلس المنافسة التي تسهر على حمایة المنافسة وترقیتها، لكن هذه الهیئة 

كما أوكلت أجهزة قضائیة بمهمة المساهمة في لوحدها لا یمكن لها ضمان احترام قواعد المنافسة 

ذلك بقمع الممارسات المقیدة للمنافسة التي لا تعد حصرا تضیق قواعد ضبط و حمایة المنافسة و 

، لذلك قام المشرع بتوزیع المهام بینها و بین هیئات أخرى مثل السلطة على مجلس المنافسة

التنفیذیة و المتمثلة في وزارة التجارة و الهیئات القضائیة.

إذ سوف منافسة الحرة الضبط و هذه الهیئات سنتطرق إلیها و ذلك من خلال تبیان دورها في 

ول)، و دور نبین دور المصالح الإداریة المكلفة بالمنافسة غلى مستوى وزارة التجارة (المطلب الأ

(المطلب الثاّني).الهیئات القضائیة 

المطلب الأول

لى مستوى وزارة التجارة الح الإداریة المكلفة بالمنافسة عدور المص

عیة سیاسة محكمة لتنشیط التنمیة الاقتصادیة، وكذا لقد سعى المشرع الجزائري في إطار وض

لتنظیم المنافسة في السوق و حمایة الأعوان الاقتصادیین و كذا مراقبة كل الممارسات التي قد 

تمس بمصالح المستهلكین، أنشأ عدة مصالح و مدیریات على مستوى وزارة التجارة بتنظیم هیكلي.

لمركزیة المكلفة بالمنافسة لوزارة التجارة ( الفرع الأول) و من هنا سنتناول المصالح الإداریة ا

و المصالح الخارجیة لوزارة التجارة ( الفرع الثاني).
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الفرع الأول 

المصالح الإداریة المركزیة المكلفة بالمنافسة لوزارة التجارة

ذي ـــــــــــــــبموجب المرسوم التنفیلقد نظم المشرع مصالح موجودة على مستوى وزارة التجارة

، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة التجارة و ذلك 1994جوان 16المؤرخ في 94-208

، فقد تم إلغاء هذا المرسوم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 243بموجب المادة الأولى لهذا المرسوم

الذي یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة.02-454244

المكلفة بالمنافسة نجد المدیریة العامة لضبط النشاطات ومن بین المصالح المركزیة

وتنظیمها (أولا)، و المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة و قمع الغش (ثاني).

أولا: المدیریة العامة لضبط النشاطات و تنظیمها

المتعلق 454-02من المرسوم التنفیذي رقم 3نص علیها المشرع بموجب نص المادة 

، باستقراء نص المادة نستخلص 245زارة التجارة المعدل و المتممالإدارة المركزیة في و بالتنظیم 

المهام التي تقوم بها المدیریة العامة لضبط النشاطات و تنظیمها، و الأقسام التي تتكون منها 

المدیریة.

ـ مهام المدیریة العامة لضبط النشاطات و تنظیمها1

واق و اقتراح كل التدابیر ذات طابع تشریعي أو تنظیمي ـ السهر على السیر التنافسي للأس

الرامیة إلى تطویر قواعد و شروط المنافسة السلیمة و النزیهة بین المتعاملین الاقتصادیین.

ـ تحدید جهاز الملاحظة و مراقبة الأسواق ووضعه.

، یتضمن الإدارة المركزیة لوزارة التجارة، ج ر عدد 1994جوان 16، مؤرخ في 208-94ـ مرسوم تنفیذي رقم 243

(ملغى).1994جوان، 20،صادر في 47

ج رالمركزیة في وزارة التجارة،دارة تضمن تنظیم الإی، 2002دیسمبر 22مؤرخ في ، 454-02مرسوم تنفیذي رقم ـ 244

جانفي21، مؤرخ في 18-14المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم ، 2012ر دیسمب22، صادر في 85عدد 

2014.

ـ المرجع نفسه.245
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نظیم الأسعار ـ اقتراح كل التدابیر المتصلة بالضبط الاقتصادي لاسیما في مجال التسعیرة و ت

هوامش الربح.و 

ـ المشاركة في تحدید السیاسة الوطنیة و كذا التنظیمات العامة و النوعیة المتعلقة بترقیة جودة 

السلع و الخدمات و بحمایة المستهلكین و تنفیذ ذلك.

ـ المبادرة بكل الدراسات و اقتراح كل التدابیر ذات الصلة بتحسین شروط تنظیم الأنشطة 

و المهن المقننة وسیرها.التجاریة 

ـ تنشیط نشاطات المؤسسات التابعة لقطاع التجارة و التي لدیها مهام في مجال تنظیم السوق 

ضبطه و توجیه هذه النشاطات و ترقیتها.و 

.246ـ وضع بنك المعطیات و نظام الإعلام الاقتصادي و تسییره

ـ أقسام المدیریة العامة لضبط النشاطات و تنظیمها 2

تتكون المدیریة العامة لضبط النشاطات و تنظیمها من أربع مدیریات و هي:

ـ مدیریة المنافسة التي تتكفل بدراسة الملفات الواجب عرضها على مجلس المنافسة ـــ

تحضیرها و ضمان تنفیذ قراراته و متابعتها، و تقوم باقتراح الأدوات القانونیة المتعلقة بترقیة و 

لع و الخدمات، كما تعمل على إعداد ترتیب لملاحظة الأسواق و وضعه المنافسة في سوق الس

دراسات و الأعمال التحسیسیة تجاه المتعاملین الاقتصادیین لتطویر و تكریس كما أنها تقوم بكل ال

مبادئ المنافسة و قواعدها، متابعة المنازعات المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة، و تنسیق 

.247شغال اللجان و الصفقات العمومیةالمشاركة في أ 

، المتعلق بتنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، المرجع 454-02من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة أنظرـ  246

السابق.

، المتعلق بتنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، المرجع نفسه.454-02من المرسوم التنفیذي رقم 3ـ أنظر المادة 247
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و هي بدورها تضم أربع مدیریات فرعیة ألا و هي، المدیریة الفرعیة لترقیة قانون المنافسة 

المدیریة الفرعیة لملاحظة الأسواق، المدیریة الفرعیة لأسواق المنافع العامة، المدیریة الفرعیة 

للمنازعات و العلاقات مع مجلس المنافسة. 

ذه المدیریات الفرعیة مهمام تتكفل بها. و لكل ه

في إعداد رها لدیها مهام تتكفل بتأدیتها متمثلة و ـ مدیریة الجودة و الاستهلاك هي بدـــ

النصوص ذات الطابع التشریعي أو التنظیمي و ذات البعد العام و النوعي و المتعلقة بترقیة 

ستهلاك، المشاركة في كل الدراسات الجودة وحمایة المستهلكین، المساهمة في إرساء حق الا

المرتبطة بالمواصفات في مجال الجودة و النظافة الصحیة و الأمن و المطبقة في جمیع مراحل 

صنع المنتوجات و تسویقها، اقتراح كل التدابیر الرامیة إلى إرساء نظم المراقبة الذاتیة للجودة 

المستهلكین و تحسیسهم، اقتراح كل التدابیر ، ترقیة برامج إعلام المهنیین و تشجیعها و متابعتهاو 

الخدمات و ، و تنشیط عملیة تقییس المنتوجات فیما یخص تطویر مخابر تحلیل الجودة و قمع الغش

و طرق تحالیل الجودة و تشجیعها و متابعتها.

وهذه المدیریة تضم أربع مدیریات فرعیة تتمثل في، المدیریة الفرعیة للتنظیم و تقییس

المنتوجات الغذائیة، المدیریة الفرعیة للتنظیم و تقییس المنتوجات الصناعیة، المدیریة الفرعیة 

للتنظیم و تقییس الخدمات، و تكلف المدیریات الثلاث هذه بمهام خاصة بها تتكفل بأدائها، ضف 

ورها لدیها إلى هاته المدیریات هناك المدیریة الفرعیة لترقیة الجودة و حمایة المستهلك، وهي بد

.248مهام تقوم بها و تحرص على تطبیقها

، التي تعمل على دراسة كل ـ مدیریة تنظیم الأسواق و النشاطات التجاریة و المهن المقننةـــ

بممارسة المهن المقننة و النشطات اقتراحات التدابیر ذات الطابع التشریعي و التنظیمي المتعلقة

قتراحات، المشاركة مع المنظمات و الهیئات المعنیة في التجاریة و تنظیمها، وصیاغة هذه الا

تحدید القواعد المتعلقة بشروط إنشاء نشاطات تجاریة و مهنیة و إقامتها و ممارستها من طرف 

، المتعلق بتنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، المرجع السابق. 454-02رقم من المرسوم التنفیذي 3ـ أنظر المادة 248
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الأشخاص الطبیعیین و المعنویین، ترقیة كل التدابیر المتعلقة بتنظیم الوظائف التجاریة و الأسواق 

أو الجهویة، كما تقوم بوضع ترتیب لملاحظة الأسعار و مراقبة تدفق النوعیة ذات المنفعة الوطنیة 

المنتوجات الضروریة و الإستراتیجیة في السوق، المشاركة في إعداد السیاسة الوطنیة للمخزون 

مدیریة ثلاث مدیریات فرعیة منها المدیریة الفرعیة الأمني و تزوید مناطق الجنوب، و تظم هذه ال

جاریة و المهن المقننة، المدیریة الفرعیة لمتابعة تموین السوق، المدیریة الفرعیة لتنظیم النشاطات الت

249بها.فلام تتكلهذه المدیریات بدورها مهللتنشیط و العلاقات مع غرف التجارة و الصناعة، و 

ام كانجاز م الاقتصادي هي بدورها تتكفل بمهـ مدیریة الدراسات و الاستكشاف و الإعلاـــ

إنشاء بنك للمعطیات و تسییره و إعداد نظام الدراسات الاقتصادیة ذات الصلة بالقطاع التجاري، 

لجمع المعلومات الإحصائیة، الاقتصادیة و التجاریة و معالجتها ونشرها، المساهمة في وضع 

و كل نظام متداخل للإعلام الاقتصادي، إعداد التقریر و المذكرات حول الظرف الاقتصادي

المنشورات ذات الصلة بنشاطات القطاع، و هي تظم مدیریتین فرعیتین على غرار المدیریات 

السابقة التي تظم ثلاث مدیریات فرعیة وهي المدیریة الفرعیة للدراسات و الاستكشاف، المدیریة 

.250بها فلالاقتصادي و لكل مدیریة مهام تكالفرعیة للإحصائیات و الإعلام

المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغشثانیا: 

ن للإدارة نصیب اتم إنشائها تجسیدا لسیاسة الدولة في إطار الإصلاحات الاقتصادیة التي ك

هام منها، تسهر على العمل على تنظیم نشاطات مراقبة الجودة وقمع الغش كما تقوم باقتراح كل 

، فقد تضمن إجراءات مراقبة الجودة وقمع الغشالتدابیر الرامیة إلى تحسین نجاعة الأعمال و

السالف الذكر إنشائها و كذا تحدید صلاحیاتها.454-02المرسوم التنفیذي رقم 

، المتعلق بتنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، المرجع السابق.454-02من المرسوم التنفیذي رقم 3أنظر المادة ـ 249

ـ المرجع نفسه. 250
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ـ مهام المدیریة 1

المدیریة فلالسالف الذكر، تتك454-02تنفیذي من المرسوم ال04بالعودة إلى نص المادة 

ایلي :العامة للرقابة الاقتصادیة و قمع الغش بم

فحة ي میادین الجودة وقمع الغش ومكافــ تحدید الخطوط العریضة للسیاسة الوطنیة للمراقبة

لامشروعة.لالممارسات المضادة للمنافسة و التجاریة ا

ــ السعر على توجیه برامج المراقبة الاقتصادیة وقمع الغش و تنسیقها وتنفیذها.

وعصرنتها.ــ إنجاز كل الدراسات و اقتراح كل التدابیر بغیة تدعیم وظیفة المراقبة 

ــ توجیه نشاطات المراقبة الاقتصادیة وقمع الغش التي تقوم بها المصالح الخارجیة المكلفة 

بالتجارة و تنسیقها و تقییمها.

قمع الغش.ــ تطویر التنسیق ما بین القطاعات في مجالات الرقابة الاقتصادیة و 

ــ تطویر علاقات التعاون الدولي في میادین الرقابة الاقتصادیة، مراقبة الجودة و قمع الغش.

ــ متابعة المنازعات في مجال مراقبة الجودة و قمع الغش و الممارسات التجاریة.

ــ القیام بتحقیقات ذات منفعة وطنیة بخصوص الاختلالات التي تمس السوق التي لها 

على الاقتصاد الوطني.تأثیرات 

.251تقییم نشاطات مخابر تجارب و التحلیل الجودةــ 

ـ أقسام المدیریة 2

المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش أربع مدیریات أساسیة تتمتع كل منها تضم

بهام موكلة لها، كما تضم كل مدیریة أساسیة مدیریتین فرعیتین هي الأخرى لها مهام تتمتع بها.

، متعلق تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، المرجع السابق.454-04ـ مرسوم تنفیذي رقم 251
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بالسهر على تطبیق ـ مدیریة مراقبة الممارسات التجاریة و المضادة للمنافسة، وتكلفــ

و التنظیم المتعلقین بشروط ممارسة النشاطات التجاریة و باحترام قواعد المنافسة،المساهمة التشریع 

في الأعمال المنجزة في إطار مكافحة الغش والتهرب الجبائي و كذا الإخلال بنظام الصرف،تنظیم 

نشاطات مراقبة الممارسات التجاریة و المضادة للمنافسة وبرمجتها وتقییمها، كما تشارك في 

.252في مجال محاربة النشاطات التجاریة اللامشروعةالأعمال المبادر بها 

وتضم هذه المدیریة مدیریتین فرعیتین تتمثل في المدیریة الفرعیة لمراقبة الممارسات 

التجاریة،و المدیریة الفرعیة لمراقبة الممارسات المضادة للمنافسة، و هي الأخرى لدیها مهام أوكلت 

.253لها

مراقبة الجودة وقمع الغش، تكلف بالسهر على تطبیق التشریع و التنظیم المتعلقین ــ مدیریة ــ

بالجودة و المطابقة وأمن المنتوجات عند الحدود، في السوق الداخلي و عند التصدیر عند 

زوم، تنظیم نشاطات مراقبة الجودة وقمع الغش وبرمجتها وتقییمها، المساهمة في تنظیم ـــــــــــــالل

مراقبة الجودة وقمع الغش المنجزة بالتعاون مع المصالح النظیرة التابعة للقطاعات ت نشاطا

الأخرى، و تضم مدیریتین فرعیتین، المدیریة الفرعیة للمراقبة في السوق، المدیریة الفرعیة للمراقبة 

.254الحدودیة، ولها هي الأخرى مهام تتمتع بها

، من بین مهامها القیام بالمراقبة للتأكد من السیر ـ مدیریة مخابر التجارب و تحلیل الجودةـــ

الحسن لنشاطات مخابر تجارب و تحلیل الجودة و قمع الغش، السهر على احترام إجراءات 

التحالیل الرسمیة وطرقها، تقییم قدرات الخبرة الوطنیة في مجال المراقبة التحلیلیة، المساهمة في 

الجودة و قمع الغش، وتضم مدیریتین فرعیتین، المدیریة إجراءات اعتماد مخابر التجارب وتحالیل 

الفرعیة لتنسیق نشاطات المخابر و تقییمها، المدیریة الفرعیة للإجراءات و الطرق الرسمیة 

، ولكل منها مهام خاصة بها.للتحالیل

، یتعلق تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، المرجع السابق.454-04ـ مرسوم تنفیذي رقم 252

تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، المرجع نفسه.، یتعلق454-04ـ مرسوم تنفیذي رقم 253

، یتعلق تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، المرجع نفسه.454-04ـ مرسوم تنفیذي رقم 254
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ـ مدیریة التعاون و التحقیقات الخصوصیة، وتتكفل بالمساهمة في تنظیم نشاطات الرقابة مع ـــ

المصالح النظیرة التابعة للدوائر الوزاریة الأخرى و الهیئات المعنیة وتنسیقها، فحص ملفات 

ریة والجودة وقمع الغش ومعالجتها، طبقا المنازعات المتعلقة بالمخالفات في مجال الممارسات التجا

شر أو بالتنسیق للتشریع و التنظیم المعمول بها، القیام بكل التحقیقات الاقتصادیة النوعیة بشكل مبا

مع المصالح النظیرة المكلفة بالرقابة لدى القطاعات الأخرى، تطویر علاقات التعاون الدولیة في 

میدان الرقابة الاقتصادیة وقمع الغش، وتضم ثلاث مدیریات فرعیة، المدیریة الفرعیة للتنسیق مابین 

ریة الفرعیة للتحقیقات القطاعات و التعاون الدولي، المدیریة الفرعیة للمنازعات، المدی

.255الخصوصیة،و لكل من هاته المدیریات مهام خاصة بها

الفرع الثاني 

المصالح الخارجیة لوزارة التجارة 

إلى جانب المصالح المركزیة لوزارة التجارة توجد المصالح الخارجیة التي تقوم بقمع 

تم إنشائها موجب مرسوم تنفیذي التيالممارسات المقیدة للمنافسة على المستوى الجهوي و المحلي

من 2و تتمثل الأجهزة الخارجیة لوزارة التجارة حسب المادة وهذا كان سابقا91256-91رقم 

المتضمن المصالح الخارجیة لوزارة التجارة و صلاحیاتها و 09-11المرسوم التنفیذي 

.409258-03هذا المرسوم تم استحداثه اثر إلغاء المرسوم التنفیذي و 257عملها

.السابق، یتعلق تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، المرجع454-04ـ ـ مرسوم تنفیذي رقم 255

، یتضمن المصالح الخارجیة للمنافسة و الأسعار و صلاحیتها 1991أفریل 6، مؤرخ في 91-91ـ مرسوم تنفیذي رقم256

30، مؤرخ في 105-98، معدل و متمم بمرسوم تنفیذي رقم 1991أفریل 6، صادر في 19و عملها، ج ر ، عدد 

(ملغى).1998أفریل 1، صادر في 19، ج ر عدد1998مارس 

، یتضمن المصالح الخارجیة لوزارة التجارة و صلاحیاتها و 2011جانفي 20، مؤرخ في 09-11ـ مرسوم تنفیذي رقم 257

.2011جانفي 23، صادر في 4عملها، ج ر، عدد 

جیة في وزارة التجارة وصلاحیات ، یتضمن المصالح الخار 2003نوفمبر 5، المؤرخ في 409-03ـ مرسوم تنفیذي رقم 258

(الملغى).2003نوفمبر 9، صادر في 68ج ر، عدد و عملها،
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أولا: المدیریات الولائیة للتجارة 

تعد المدیریات الولائیة للتجارة إحدى المدیریات التي تعتمد علیها المصالح الخارجیة لوزارة 

الممارسات و التجارة بحیث تتكفل بالسهر على تطبیق التشریع و التنظیم المتعلقین بالتجارة الخارجیة 

الرقابة الاقتصادیة إلى هذا تقوم بوضع برنامجالتجاریة و المنافسة و حمایة المستهلك، ضف

جاءت هذه المدیریات لتحل محل المدیریات الولائیة للمنافسة و الأسعار التي ،259قمع الغشو 

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للمنافسة و الأسعار 91-91كانت في ظل المرسوم التنفیذي 

.260و صلاحیاتها و عملها

تنفیذي مرسوممن هذا 9إلى 2قام المشرع بتنظیمها و تحدید صلاحیاتها من خلال المواد 

.المتضمن المصالح الخارجیة لوزارة التجارة و صلاحیاتها و عملها 11-09

ـ تنظیمها 1

المتضمن المدیریات 2011من القرار الوزاري المشترك لسنة 2تم تنظیمها بموجب المادة 

و هي تضم:261ویة للتجارة في المكاتب للتجارة و المدیریات الجهالولائیة 

ـ مصلحة ملاحظة السوق و الإعلام الاقتصادي.ـــ

ـ مصلحة مراقبة الممارسات التجاریة و المضادة للمنافسة.ـــ

ـ مصلحة حمایة المستهلك وقمع الغش.ـــ

ـ مصلحة المنازعات و الشؤون القانونیة.ـــ

ـ متیش نوال، الرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع قانون 259

.105، ص2014، بن یوسف بن خدة، 1الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

، یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للمنافسة و الأسعار و 1991أفریل 6، المؤرخ في91-91ـ مرسوم تنفیذي رقم 260

صلاحیاتها و عملها، المرجع السابق .

، یتضمن المدیریات الولائیة للتجارة و المدیریات  الجهویة للتجارة في 2011أوت 16ـ قرار وزاري مشترك، مؤرخ في 261

.2012أفریل 25، صادر في 24المكاتب، ج ر، عدد 
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و الوسائل.ـ مصلحة الإدارةـــ

و تضم كل مصلحة على أكثر من ثلاث مكاتب، و تزود المفتشیات بغرف تفتیش و یحدد 

و السلطة هذه الأخیرة  بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالتجارة و الوزیر المكلف بالمالیة 

المكلفة بالوظیفة العمومیة. 

أنه یكلف المدیر الولائي للتجارة بضمان 09262-11من المرسوم التنفیذي 4و تنص المادة 

التنسیق بین مختلف المؤسسات و الهیئات التابعة لقطاع التجارة و تمثیلها على المستوى المحلي. 

صلاحیاتهاـ 2

و لقد حددت بموجب المادة أوكلت المدیریة الولائیة للتجارة مجموعة من المهام و الصلاحیات 

و تتمثل في:السالف الذكر 09263-11من المرسوم التنفیذي 3

تنفیذ السیاسة الوطنیة المقررة في میادین التجارة الخارجیة و المنافسة و الجودة و حمایة ـــ

المستهلك و تنظیم النشاطات التجاریة و المهن المقننة و الرقابة الاقتصادیة و قمع الغش.

لخارجیة و الممارسات التجاریة السهر على تطبیق التشریع و التنظیم المتعلقین بالتجارة اـــ

المنافسة و التنظیم التجاري و حمایة المستهلك و قمع الغش.و 

اقتراح كل التدابیر التي تهدف إلى تحسین ظروف إنشاء و إقامة و ممارسة النشاطات ـــ

التجاریة و المهنیة.

المساهمة في وضع نظام إعلامي حول وضعیة السوق.ـــ

المساهمة في تطویر و تنشیط كل منظمة أو جمعیة التي تكون موضوعها ذات صلة ـــ

بصلاحیاتها 

اقتراح كل التدابیر الرامیة إلى تطویر الصادرات.ـــ

، یتضمن المصالح الخارجیة لوزارة التجارة و صلاحیاتها و عملها، مرجع سابق.09-11مرسوم تنفیذي ـ 262

، المرجع نفسه.09-11ـ مرسوم تنفیذي رقم 263
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تنسیق و تنشیط نشاطات الهیاكل و الفضاءات الوسیطة ذات المهام المتصلة بترقیة المبادلات ـــ

التجاریة الخارجیة.

إعداد نظام معلوماتي متعلق بالمبادلات التجاریة الخارجیة.المساهمة فيـــ

ة.ینمع الهیاكل المعضمان برامج النشاط ما بین القطاعات بالتعاونـــ

التكفل بمتابعة المنازعات المرتبطة بنشاطاتها.ـــ

ثانیا: المدیریات الجهویة للتجارة

تم إنشائها لتحل محل المفتشیات الجهویة إلى جانب المدیریات الولائیة نجد مدیریات جهویة

الملغى).(91-91رقم للتحقیقات الاقتصادیة و قمع الغش المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي

ـ تنظیمها 1

ما یلي:09-11رقم تظم المدیریات الجهویة للتجارة حسب المرسوم التنفیذي 

ـ المدیر الجهوي ــ

مصالح و هو ما 3مدیریات في 9ارة، و التي تضم بدورها مصالح المدیریة الجهویة للتجـــ

و التي تتمثل في :09264-11رقم من المرسوم التنفیذي 12نصت علیه المادة 

مصلحة تخطیط و متابعة المراقبة و تقییمها.ـــ

مصلحة الإعلام الاقتصادي و تنظیم السوق.ـــ

مصلحة الإدارة و الوسائل.ـــ

، یتضمن المصالح الخارجیة لوزارة التجارة و صلاحیتها و عملها، المرجع السابق.09_11ـ مرسوم تنفیذي رقم 264
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مصلحة تحتوي على ثلاثة مكاتب على الأكثر و قد تم ذكرها من ضف إلى هذا فإن كل 

المتضمن المدیریات 2011أوت 16من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3خلال المادة 

.265المدیریات الجهویة للتجارة في المكاتبوالولائیة

ـ مهامها2

المتعلق 09-11من المرسوم التنفیذي 10تتمثل مهام المدیریات الجهویة للتجارة حسب المادة 

في ما یلي: 266بالمصالح الخارجیة لوزارة التجارة و صلاحیتها و عملها

بعة لاختصاصها الإقلیمي و تنظیم تنشیط و توجیه و تقییم نشاطات المدیریات الولائیة التاـ ــ

ت الاقتصادیة حول المنافسة و التجارة الخارجیة و الجودة و حمایة المستهلك انجاز جمیع التحقیقاو 

و سلامة المنتوجات وذلك بالاتصال مع الهیاكل التابعة لوزارة التجارة.

ـ تنشیط و تأطیر و تنسیق و تقییم نشاطات المدیریات الولائیة و المصالح الخارجیة للهیئات ــ

التابعة لقطاع التجارة.

د برامج الرقابة بالتنسیق مع الإدارة المركزیة و المدیریات الولائیة و السهر على تنفیذیها.إعداـــ

برمجة و تنظیم و تنسیق عملیات الرقابة و التفتیش ما بین الولایات.ـــ

انجاز كل دراسة و تحلیل أو مذكرة ظرفیة لها علاقة بمیدان اختصاصها.ـــ

و ات التجاریة و حمایة المستهلكالمتعلقة بالمنافسة و الممارسالمتخصصة تحقیقات الإجراءـــ

سلامة المنتوجات التي تكون في مجال اختصاصها.

المبادرة بمهام تفتیش مصالح المدیریات الولائیة للتجارة و التابعة لاختصاصها الإقلیمي. ـــ

من القرار الوزاري المشترك، المرجع السابق.3المادة رـ  أنظ265

، یتضمن المصالح الخارجیة لوزارة التجارة و صلاحیتـــــــــــها و عملها، 09-11من المرسوم التنفیذي 10ـ أنظر المادة 266

المرجع السابق.
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زیة ـــــــــــالمنافسة سواء المركیتضح لنا من خلال دراسة المصالح الإداریة لوزارة التجارة المكلفة ب

أو الخارجیة، أن الجهاز المكلف بالرقابة و التحقیقات الاقتصادیة یتمثل في الإدارة المركزیة لوزارة 

267التجارة و أعوان المصالح الخارجیة التي تعمل على تحقیق المنافسة الشفافة و النزیهة.

لوزارة التجارة تقریبا نفس الصلاحیات المخولة كما نستنتج أن المشرع قد خول للمصالح الإداریة 

لمجلس المنافسة في مجال مراقبتها و ضبط السوق و ذلك من خلال قمع كل الممارسات التي من 

شأنها تقیید و عرقلة المنافسة. 

المطلب الثاني 

دور الهیئات القضائیة في ضبط المنافسة 

الفعالیة الاقتصادیة و حمایة المستهلكین، فغیابها باعتبار أن وجود المنافسة یؤدي إلى تحقیق 

یؤدي إلى قیام الاحتكار و هو ما یؤدي إلى تغیر الأوضاع الاقتصادیة في سوق ما، لذلك فإن 

التصدي للصور المختلفة لتقییدها لا ینحصر على مجلس المنافسة فقط و إنما تساهم فیه الجهات 

ص الجهات القضائیة في النظر في منازعات الناتجة القضائیة، فعلاوة على مجلس المنافسة تخت

س الوحید الذي لدیه هذه عن الممارسات المقیدة للمنافسة، مما یعني أن مجلس المنافسة لی

الصلاحیة، و نظرا لكون أن القضاء یساهم في مراقبة المنافسة و حمایتها فالمشرع الجزائري قد 

اص الهیئات القضاء في ردع كل ما یمس و یعرقل نص في العدید من المواد القانونیة على اختص

و مواد تنص على (الفرع الأول)المنافسة، و بالتالي هناك مواد تنص على تدخل القضاء الإداري

.( الفرع الثاني)ديتدخل القضاء العا

.106ـ متیش نوال، المرجع  السابق، ص 267



ة الحرةالفصل الثاني                                             الآلیات المؤسساتیة لضبط المنافس

108

الفرع الأول

دور القضاء في حظر الممارسات المقیدة للمنافسة

لقد خول المشرع الجزائري مجموعة من الصلاحیات لمجلس المنافسة لكونه سلطة إداریة 

مستقلة، لكنه لا یتمتع بكل الاختصاصات إذ أنه لا یختص في الفصل في الممارسات غیر 

المشروعة، كما لا یختص بالدعاوى التعویض و البطلان عن الإضرار التي قد تصیب المؤسسات 

لمقیدة للمنافسة، لذا وجب تدخل القضاء، إذ نجد دور كلا من القاضي من خلال الممارسات ا

الإداري و القاضي العادي في حظر الممارسات المقیدة للمنافسة (أولا) و الآثار التي تترتب عن 

هذا الحظر (ثانیا).

أولا: دور القاضي الإداري و القاضي العادي في حظر الممارسات المقیدة للمنافسة

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على الفقرة الأولى من 946المادة بالرجوع إلى

هار ـــیجوز إخطار المحكمة الإداریة بعریضة، وذلك في حالة الإخلال بالالتزامات الإشما یلي:"

.268أو المنافسة، التي تخضع لها عملیات إبرام العقود الإداریة و الصفقات العمومیة"

باستقراء هذه المادة نلاحظ أن المحاكم الإداریة مختصة بالنظر في الممارسات المحظورة 

التي تخضع لها العقود الإداریة و الصفقات العمومیة، مثال عن هذا قیام البلدیة بإعلان عن 

المنافسة ویكون هناك عدد كثیر من المشاركین و في الأخیر یتبین أن هناك اتفاق بین البلدیة     

و مترشح ما على منح الصفقة لمترشح معین، هنا تكمن الممارسة المحظورة أي هذا الاتفاق یعد 

محظور أو ممارسة مقیدة للمنافسة و یؤول الاختصاص بالنظر في مثل هذه الممارسات للمحكمة 

الإداریة.

، 21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، ج ر، عدد 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08ـ قانون رقم 268

.2008أفریل 23صادر في 
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دون الإخلالالمتعلق بالمنافسة على ما یلي:"03-03من الأمر رقم 13و تنص المادة 

أعلاه، یبطل كل التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق بإحدى 9و8بأحكام المادتین 

.269أعلاه"12، 11، 10، 7، 6الممارسات المحظورة، بموجب المواد 

تعد هذه المادة دلیل على محدودیة سلطات مجلس المنافسة بالنظر في إبطال هذه 

إلى القضاء حتى و لو یحدد المشرع صراحة من الالتزامات و هو ما یوحي أن النظر فیها یرجع 

قاضي العادي هو المختص، إلا أن تدخل هو القاضي المختص إلا أن المنطق یدفعنا للقول أن ال

القاضي العادي في إبطال هذه الاتفاقات یكون مرتبط بتوفر شرطین قد نصت علیهما المادة سالفة 

لابد من التأكد من توفر الشرطین، الأول یتعلق الذكر، فحتى یكون هناك تدخل للقاضي العادي 

بوجوب اقتران تلك الشروط أو العقود بالممارسات المقیدة للمنافسة فقط دون سواها أي اقترانها 

بالاتفاقات المحظورة أو التعسف في وضعیة الهیمنة، أو بالأعمال أو العقود المنشأة لحالات 

لاقتصادیة أو عرض بیع منخفضة بشكل تعسفي، أما أو بالتعسف في وضعیة التبعیة االاستئثار

8الثاني هو عدم خضوع هذه التصرفات إلى إحدى الاستثناءات المنصوص علیها في المادتین 

.270المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 9و

ثانیا: الآثار المترتبة عن حظر الممارسات المقیدة للمنافسة

ود و الاتفاقیات و الشروط المضادة للمنافسة حیث یطبق هي بطلان كل العقالقاعدة العامة

، فیبطل بقوة القانون كل 271البطلان على جمیع الممارسات المناهضة للمنافسة و ذلك دون أي قید

التزام أو اتفاقیة، أو شرط تعاقدي یصدر عن متعامل اقتصادي ویتعلق بإحدى الممارسات 

.نافسةالمتعلق بالم03-03المحظورة في الأمر رقم 

، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.03-03ـ أمر رقم 269

.458، 457ـ قابة صوریة، المرجع السابق، ص، ص، 270

محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري( دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع ـ كتو271

.357السابق، ص 
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فاختصاص القاضي بخصوص القضایا المتعلقة بالمنافسة یتوقف عند الحكم بإبطال كل 

اتفاق یؤدي إلي التأثیر على المنافسة، و ما یبرر إخضاع المشرع الاتفاقات لجزاء البطلان هو 

من خلال ضمان منافسة طبیعة القواعد المتعلقة بالمنافسة و التي تهدف إلى تحقیق مصلحة عامة 

.272حرة و نزیهة

منه فالبطلان قد یتعلق بكامل الاتفاق أو بشرط محدد فیه فالقاضي یبحث في البند المتنازع 

في هذه الحالة فیه، فإذا رأى أن هذا البند المتنازع فیه شرط أساسي أي سبب لاتفاق الأطراف

أن یقضي بالبطلان یترتب بطلان كلي للاتفاق، أما إذا رأى أن البند المتنازع فیه لیس جوهري له 

.273الجزئي

الفقرة واحد من 102و من أثار البطلان هو تقادم دعوى البطلان الذي أشارت إلیه المادة 

سنة من وقت إبرام العقد، بینما في قانون المنافسة 15ي مدة ، و الذي حددته ف274القانون المدني

المتعلق 03275-03ر رقم من الأم4الفقرة 44سنوات وهو ما حددته المادة 3مدة التقادم 

بالمنافسة.

عن الأضرار الناتجة عن الممارسات إضافة إلى البطلان یمكن رفع دعوى التعویض 

المحظورة، و التي لا تقوم إلا بتوفر ثلاث شروط تتمثل في الخطأ الذي یعد الركن الأول لقیام 

في الضرر دعوى التعویض، إلى جانب هذا یجب أن یؤدي الخطأ إلى إحداث ضرر فیشترط

الإخلال بمصلحة مشروعة للمدعي و أن یكون الضرر محقق الوقوع إما أن یقع حتما أو في 

المستقبل، كما یجب أن تكون هناك علاقة سببیة بین الخطأ و الضرر أ ي أن الضرر ناتج عن 

الخطأ و لیس لأسباب أخرى.

.100ـ بوحلایس الهام، المرجع السابق، ص 272

ن المسؤولیة ـ موساوي ظریفة، دور الهیئات القضائیة في تطبیق قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانو 273

.11، ص 2011المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، یتضمن القانون المدني، المرجع السابق.58-75ـ أمر رقم 274

، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.03-03ـ أمر رقم 275
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أطراف الاتفاق و تتمثل الأشخاص المخول لها قانونا الحق في طلب التعویض في أحد

المقید للمنافسة إذ أنه یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي تضرر من الممارسات المقیدة للمنافسة 

أن یطلب التعویض عن الأضرار التي لحقته جراء تلك الممارسات، كما یمكن للغیر المتضرر من 

الممارسات، فقد الممارسات المقیدة للمنافسة رفع دعوى تعویض لإصلاح الأضرار الناتجة عن هذه

وسع المشرع من دائرة الأشخاص الذین یمكنهم رفع دعوى التعویض، ضف إلى ذلك یمكن نجد أن 

المشرع أقر صراحة بحق التقاضي لجمعیات حمایة المستهلك و التأسیس كطرف مدني و هو ما 

مادة ، و الجمیعاتالمتعلق بال06276-12ن القانون رقم م17یظهر جلیا من خلال نص المادتین 

.278المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03277-09من القانون رقم 23

أما الجهة القضائیة المختصة بدعوى التعویض، طبقا للقواعد العامة، یعد الفصل في دعاوى 

التعویض من أكثر الاختصاصات بروزا عند القاضي المدني، الأمر ذاته ینطبق في مجال 

بالتعویض عن الضرر الناتج عن إحدى الممارسات المقیدة المنافسة بشأن القضایا المتعلقة

للمنافسة.

الفرع الثاني 

قرارات مجلس المنافسةالرقابة على دور القضاء في 

بالرجوع إلى القواعد العمة في توزیع الاختصاص بین جهتین القضاء العادي و الإداري، فقد 

اعتبر المشرع الجزائري أن القاضي الإداري هو مختص أصلا بالفصل في المنازعات الإداریة في 

التي الممارسات المقیدة للمنافسة(أولا)، إلا أن هذه القاعدة لسیت مطلقة، إذ ترد علیها استثناءات 

(ثانیا).اسندت بعض منازعات مجلس المنافسة إلى القضاء العادي 

.2012جانفي 15صادر في ، 02، یتعلق بالجمیعات، ج ر، عدد 2012جانفي 12، مؤرخ في 06-12ـ قانون رقم 276

، یتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، المرجع السابق.03-09ـ قانون رقم 277

.25، 22ـ موساوي ظریفة، المرجع السابق، ص، ص 278
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القضاء الإداري في طعن قرارات مجلس المنافسةدورأولا: 

نظرا للطابع الإداري الذي تتمتع به السلطات الإداریة فإن الاختصاص في الطعون المقدمة 

أة لهذه السلطات تؤكد أن القاضي تكون أمام القضاء الإداري، فمعظم النصوص المنشضد قراراتها 

الإداري هو المختص بالفصل في المنازعات الإداریة، وباعتبار أن مجلس المنافسة قي كیفه 

المشرع الجزائري على أنه سلطة إداریة و بالتالي فإن منازعات قرارات هذا المجلس و التي تتمتع 

بصفة إداریة هي من اختصاص القاضي الإداري. 

أساس اختصاص مجلس الدولةـ1

قد وزع المشرع الجزائري الاختصاص القضائي بین عدّة جهات قضائیة، حیث یرجع تكریس 

الذي منح لكل هیئة قضائیة سواء إداریة أو عادیة قاضي 1996الازدواجیة القضائیة إلى دستور 

طبیعي.

1996ور ـــــــــــــــــــــــدستمن12فقد تبنى المشرع الجزائري نظام قضاء مزدوج من خلال المادة 

ة ـــــــــــتمثل المحكمة العلیا الهیئة المقومة لأعمال المجالس القضائیو التي تنص على ما یلي:"

.279و المحاكم یؤسس مجلس الدولة كهیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة.."

على نص هذه المادة أقر المشرع بالازدواجیة القضائیة، حیث میز بین نوعین من بناءا

الهیئات القضائیة قضاء عادي و قضاء إداري، وهو ما نتج عنه إنشاء مجلس الدولة كهیئة 

01.280-98قضائیة، الذي یستمد اختصاصاته من الدستور، وكذا من القانون العضوي 

نیة الهیئات القضائیة بما فیها مجلس الدولة استشارة إلى إمكا03-03و لقد أشار الأمر 

مجلس المنافسة في النزاعات المعروضة أمامه خاصة المتعلقة بموضوع المنافسة.

، المرجع السابق.96ـ دستور 279

.84ـ ماتسة لامیة، المرجع السابق، ص 280
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مجال ممارسة مجلس الدولة لاختصاصاتهـ 2

یمكنالتي تنص:" المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 19بالرجوع إلى نص المادة 

.281"رفض التجمیع أمام مجلس الدولةالطعن في قرار

من خلال نص المادة یتضح لنا أن المشرع قد خول لمجلس الدولة اختصاص النظر في 

القرارات المتعلقة برفض التجمیعات الاقتصادیة التي یصدرها مجلس المنافسة، وذلك دون الإشارة 

المقیدة للمنافسة، التي خول الممارسات إلى القرارات التي یصدرها مجلس المنافسة في مجال 

المشرع اختصاص الفصل في المنازعات الناشئة عنها للقضاء العادي و المتمثل في مجلس قضاء 

، بالرغم من أن من قانون من المنافسة63الجزائر و هذا طبقا لما هو معمول به في نص المادة 

و ما یقتضي خضوعها لرقابة هذه القرارات هي قرارات إداریة كونها صادرة من سلطة إداریة و ه

م ــــــمن القانون العضوي رق09القضاء الإداري و المتمثل في مجلس الدولة طبقا لنص المادة 

یختص مجلس الدولة كدرجة تجدید اختصاص مجلس الدولة و التي تنص: " المتعلق ب98-01

عیة في القرارات أولى    و أخیرة لفصل في الدعاوى الإلغاء  و التفسیر و التقدیر المشرو 

الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة و الهیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات 

.282"المهنیة الوطنیة

یتضح مما سبق أن منح الاختصاص لمجلس الدولة لإلغاء قرارات مجلس المنافسة الرافضة 

ذا دون مراعاة مدى تناسبها من لتجمیع یعود سبب ذلك إلى التقلید الأعمى للمشرع الفرنسي، و ه

المنظومة القانونیة الجزائریة لأن النظر في قرار رفض التجمیع الاقتصادي یكون من اختصاص 

.283الوزیر المكلف بالاقتصاد، بینما الاختصاص یؤول في الجزائر إلى مجلس المنافسة

، یتعلق بالمنافسة،المرجع السابق. 03-03رقمـ أمر281

، یتعلق باختصاص مجلس الدولة و تنظیمه و عمله، ج ر، 1998ماي 30مؤرخ في 01-98ـ قانون عضوي رقم 282

، ج ر، عـــــــــــــــــــــدد 2011جویلیة 26مؤرخ في 13-11، معدل و متمم بالقانون 1998جوان 1، المؤرخ في 37عدد 

.2011أوت 03، صادر في 43

.93لسابق، صـ ماتسة لامیة، المرجع ا283
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یباشر القاضي الإداري سلطة الرقابة على كافة الأعمال الصادرة عن السلطة الإداریة من خلال 

فباعتبار أن دعوى الإلغاء من أهم تحریك دعوى الإلغاء من طرف ذوي الصفة و المصلحة، 

الدعوى الممارسة أمام القضاء الإداري فهي وسیلة من وسائل الرقابة على أعمال السلطات الإداریة 

، فهذه الدعوى ترفع أساسا قصد 284ذ تهدف إلى حمایة مبدأ المشروعیة للنظام القانون في الدولةإ

، بالتالي تتجسد سلطات 285مخاصمة قرار إداري حامل في طیاته لعیب أو مخالف لقاعدة قانونیة

بعملیة مجلس الدولة كقاضي إداري في مجال المنافسة في رقابة مشروعیة القرارات المتعلقة 

رخیص بعملیة التجمیع أو رفضها مبني على تمیع، فإذا كان قرار مجلس المنافسة المتضمن الالتج

الصحة و كان مطابق للقانون، فإن مجلس الدولة یقوم بتأیید هذا القرار كونه قرار إداري مشروع 

شابه عیب فإنه بطل   عملیة التجمیع أما إذا كان القرار المتخذ من طرف مجلس المنافسة بشأن

.286و بالتالي لا یمكن لمجلس الدولة إلا الحكم بإلغائه

إمكانیة تصحیح إجراءات عملیة المنافسة و تنظیمها نظرا لكون أن دعوى الإلغاء لا تتیح 

لیستفید منها الطاعن و الحكم بالإلغاء لا تعید إلیه ما ضاع منه بسبب القرار المخل بقواعد 

ذلك لأن القاضي الإداري 287،رفع دعوى التعویضالمنافسة لذلك نجد المشرع سمح للمتضرر ب

یلغي التصرفات غیر المشروعة و لكنه لا یكفل ما یترتب من أضرار عن تلك التصرفات، لهذا 

وضع المشرع وسیلة أخرى في ید المتضررین قصد حمایة حقوقهم.

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیـة والإداریــــــــــــــــــــــة، 09-08ـ بودروة عبد الكریم، مجال رفع دعوى الإلغاء وفق القانون 284

.23، ص 2010، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 1، للبحث القانوني، عدد مجلة الأكادیمیة

صاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه، دولة في القانون، كلـــــــــــــــــــــیة الحقوق، ـ بوجادي عمر، اخت285

.261، ص2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.406ـ قابة صوریة، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، المرجع السابق، ص286

كریمة، تطبیق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر ـ صویلح287

في القانون، فرع قانون العام، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میـــــرة، 

.83، ص2012بــــــــجایة، 
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القاضي الإداري یتدخل لفرض رقابته على أعمال السلطات الإداریة و ذلك من خلال إن

تحریك دعوى قضائیة من طرف الشخص المتضرر من الممارسات المقیدة للمنافسة، إلا أن دوره 

یتوقف على إلغاء القرار غیر المشروع دون النظر في تعدیله أو إصلاحه.

رارات مجلس المنافسةطعن قالقضاء العادي في دور ثانیا: 

لقد منح المشرع الجزائري للقضاء العادي اختصاص النظر في بعض قرارات مجلس 

المنافسة المتخذة في مواجهة الممارسات المقیدة للمنافسة، فكل عون اقتصادي متضرر من هذه 

لس القرارات لدیه حق رفع دعوى أمام القضاء العادي و بالضبط الغرفة التجاریة على مستوى مج

قضاء الجزائر التي یتولى الفصل فیها.

اختصاص مجلس قضاء الجزائر(الغرفة التجاریة)ـ 1

كون أن القرارات التي یتخذها مجلس المنافسة في مواجهة الممارسات المقیدة للمنافسة 

رــــــــــــــمن الأم63تخضع لرقابة القضاء العادي المتمثل في مجلس قضاء الجزائر، فإن المادة 

تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة المتعلق بالمنافسة تنص على ما یلي:"03-03

بالممارسات المقیدة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد 

288التجاریة..."

في القرارات من خلال نص المادة یتضح جلیا أن القاضي العادي هو المختص بالنظر 

بالممارسات المقیدة للمنافسة، و بهذا یكون المشرع الجزائري قد اتجه نفس اتجاه المشرع المتعلقة

الفرنسي الذي جعل هذا الاختصاص من صلاحیات محكمة باریس ویتم تجسید علاقة سلمیة بین 

289المجلس و هذه الهیئة القضائیة.

لكن حسب ما تطرقنا إلیه سابقا فإن مجلس المنافسة قد كیفه المشرع الجزائري على أنه 

فمن المفروض أن یؤول الاختصاص إلى القضاء الإداري لكن المشرع سلطة إداریة مستقلة، إذا 

بالمنافسة، المرجع السابق.یتعلق03-03رقمـ أمر288

.132تي محمد الشریف، المرجع السابق، ص اـ تو 289
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الجزائري قد قلد نظیره الفرنسي، بالتالي فلا مجال للمقارنة بین القوانین بحیث أن قرار التجمیع في 

لهذا یكون مجلس الدولة الفرنسي هو المختص، أما في الجزائر فرنسا یصدر من إدارة مركزیة 

، فهذه الطعون في الأصل من 290یصدر عن هیئة إداریة مستقلة لا تنتمي للإدارة المركزیة

03-03، لكن الأمر 01-98اختصاصات مجلس الدولة و هذا وفقا لأحكام القانون العضوي 

اص مجلس الدولة و بالتالي لم یحترم مبدأ تدرج القوانین في النظام القانوني وضع استثناء لاختص

.291في القمة ثم یلیه القانون العضوي ثم القانون العاديو الذي یكون فیه الدستور 

أما فیما یخص كیفیة ممارسة الطعن أمام القاضي العادي أو الغرفة التجاریة لمجلس قضاء 

03-03هذه القرارات كقاضي أول وأخر درجة، فقد قام الأمر الجزائر فالقاضي هنا ینظر في

منه بتحدید الشروط التي یستوجب توفرها للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر 63292بموجب المادة 

ضد قرارات مجلس المنافسة و التي یتوجب على الطاعن إتباعها، فیمكن تلخیص هذه الشروط 

فیما یلي:

ه القرارات نجد التدابیر المؤقتة، الأوامر و العقوبات ومن بین هذالقرارات القابلة للطعن فیها 

63المالیة إلى جانب القرارات نجد الأشخاص المؤهلة لمباشرة حق الطعن و المتمثلة حسب المادة 

.294و المتدخلون الإنضمامیون293السالفة الذكر في أطراف القضیة و الوزیر المكلف بالتجارة

للقرارات المجلس، قد میز المشرع بین أجال الطعن في قرارات أما فیما یخص آجال الطعن 

أمام مجلس قضاء الجزائر بالنظر إلى طبیعتها بحیث یكون الطعن ضد القرارات المتعلقة مجلس 

.128ـ بن عبد االله صبرینة، المرجع السابق، ص 290

 ZOUAIMIA Rachid,<< remarque critiques sur le contentieux des décisions du conseil deـ 291

la concurrence, en droit Algérien>> , revue el Mouhamet n°2, 2044, P 44 .

قانون المنافسة، المرجع السابق.03-03من الأمر 63ـ أنظر المادة 292

المتعلق بالمنافسة، المرجع نفسه.03-03من الأمر63ـ أنظر الفقرة الأولى من المادة 293

، المرجع نفسه.03-03من الأمر 68ـ أنظر المادة 294
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بالعقوبات المالیة و الأوامر في أجل شهر من تاریخ استلام القرار، أما الطعن في القرارات الخاصة 

.295یوما20ي أجل بالتدابیر المؤقتة تكون ف

أما بالنسبة لإجراءات الطعن قد أشار المشرع إلى جملة من هذه القواعد الإجرائیة التي یجب 

المتعلقة بالمنافسة و هي تختلف 03-03من الأمر 70إلى 63إتباعها، فقد نصت علیه المواد 

.296رارات الصادرة عن مجلس المنافسةبحسب طبیعة الق

فیذ حتى و إن كانت محل طعن قضائي، وذلك لتمتعها قابلة للتنإن قرارات مجلس المنافسة 

بالمشروعیة فإذا كان حق الطعن القضائي ضمانة معترف بها فوقف تنفیذ القرارات ضمانة أساسیة 

أخرى منحها المشرع الجزائري للعون الاقتصادي للدفاع و حمایة مصالحه من القرارات الإداریة 

تم طلب وقف التنفیذ طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة       ، ویالصادرة عن مجلس المنافسة

قانون المنافسة 03297-03الفقرة الأولى من الأمر 69و الإداریة  و هو ما نصت علیه المادة 

یكون وفق عریضة موجهة لرئیس المجلس القضائي من طرف صاحب الطعن الرئیسي أو الوزیر 

القضیة یقوم رئیس المجلس القضائي بطلب رفا في المكلف بالتجارة  أما إذا لم یكن ط

ولقبول دعوى وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة ضرورة رفع دعوى إلغاء أمام الجهة 298رأیه

، و بالرجوع إلى الفقرة الثالثة 299القضائیة المختصة، كما یجب تفر شرطي الاستعجال و الجدیة 

یوم أن یوقف 15لس قضاء الجزائر في أجل فإنه یمكن لرئیس مجقانون المنافسة 63من المادة 

الصادرة عن مجلس المنافسة و ذلك عندما 46و 45تنفیذ التدابیر المنصوص علیها في المادتین 

فان ، أما كیفیة طلب وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة 300تقتضي الظروف أو الوقائع الخطیرة

الإجراءات المدنیة و الإداریة.أحالت إلى تطبیق القواعد قانون 03-03أحكام الأمر 

، المرجع السابق.03-03من الأمر 2و 1الفقرتین 63ـ أنظر المادة 295

-03من الأمــــــــــر 70إلى 63ـ للفصل أكثر في عنصر إجراءات الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة، أنظر المواد من 296

.، المرجع السابقالمتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم03

، قانون المنافسة، المرجع نفسه.03-03من الأمر 69الفقرة الأولى من المادة ـ أنظر297

قانون المنافسة، المرجع نفسه.69من المادة 4و 3ـ أنظر الفقرتین 298

.119،120، ص، ص 2005ـ بعلي محمد الصغیر، القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، 299

المتعلق بالمنافسة،المرجع السابق.03-03ن الأمر م63/3ـ أنظر المادة 300
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اختصاص مجلس قضاء الجزائر في النظر في منازعات قرارات مجلس المنافسة نطاق ـ 2

بعد نقل الاختصاص من القضاء الإداري إلى القضاء العادي، فإن هذا الأخیر قد انتهج 

یتمتع باختصاص نفس تقنیات القانون الإداري و ذلك من خلال انتحاله لصفة القاضي الإداري إذ 

التصدي للطعون الموجهة ضد قرارات مجلس المنافسة و التي تتمیز بطابع إداري، وهذا ما یؤدي 

به إلى التصرف كقاضي المشروعیة عند قیامه بالفصل في مشروعیة قرارات المجلس فهو بصدد 

، بحیث یتصرف في الدعوى كقاضي 301نظره في الطعون المقدمة ضد یتحول إلى قاضي إداري

القاضي علیها الإداري و هو ما یعني إمكانیة تطبیقه لقواعد إلغاء معتمدا على الطرق التي یعتمد

القانون الإداري عند فصله في منازعات قرارات مجلس المنافسة، فیتضح من هذا أن القاضي 

العادي یطبق تقنیات القاضي الإداري هذا من جهة، و من جهة أخرى یتصرف القاضي العادي 

التعویض، فمجلس المنافسة لیس مؤهلا للنطق بالتعویض لصالح المتضررین من كقاضي

الممارسات المقیدة للمنافسة إذ أن الأضرار الناجمة عن هذه الممارسات لا تؤول للمجلس و إنما 

المتعلق بالمنافسة و التي 03-03من الأمر 48تؤول للقاضي العادي و هذا ما جاءت به المادة 

یمكن كل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیدة ي:"تنص على ما یل

للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا الأمر، أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة طبقا 

، و هو ما یسمح بخلق كتلة اختصاص لصالح القضاء العادي في مجال 302"للتشریع المعمول به

، و هو ما یؤكد على أهمیة 303الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسةالمنافسة و ذلك بغض النظر عن 

الدور الذي منح للقاضي العادي في مجال حمایة المنافسة إذ یقوم هنا القاضي العادي بالرجوع 

، بالتالي تصبح 304من القانون المدني124إلى أحكام القواعد العامة المنصوص علیها في المادة 

ذلك لأنها تشكل أساس بر بمثابة المبدأ العام للمطالبة بحق التعویض مسألة  تطبیق هذه المادة تع

لنظریة المسؤولیة المدنیة.

.140ـ ماتسة لامیة، المرجع السابق،ص 301

.المنافسة، المرجع السابق، المتعلق 03-03من الأمر 48ـ أنظر المادة 302

 ZOUAIMIA Rachid , « remarques critique sur le contentieux des décision du conseil de laـ 303

concurrence en droit Algérien » , op cit ,p62.

من القانون المدني، المرجع السابق.124ـ أنظر المادة 304
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و بعد تبیان انتحال الغرفة التجاریة لصفة القاضي الإداري سنتطرق إلى السلطات المخولة 

الذي یختص بفحص و رقابة مدى مشروعیة القرارات للغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر 

منافسة الصادرة عن مجلس المنافسة، وذلك إما بتأیید القرار ریة المتعلقة بالممارسات المقیدة للالإدا

الصادر عن المجلس أو إلغائه أو تعدیله.

أن القرار المعروض أمامها قد تم فبالنسبة لتأیید القرار في حالة ما إذا تبین للقاضي العادي 

أمه لا یشوبه أي عیب یجعله محلا للإلغاء أو التعدیل اتخاذه وفق الأوضاع القانونیة المقررة و 

، وفي هذه الحالة ما على الطاعن إلا تنفیذه أو الطعن فیه بالنقض أمام 305فإنه یصدر قرار التأیید

.306المحكمة العلیا

جزائري لم یكن واضحا بشأن إمكانیة الغرفة التجاریة لمجلس المشرع الأما تعدیل القرار ف

یل القرار الصادر عن مجلس المنافسة و هو ما یجعل التردد مسموح حول قضاء الجزائر بتعد

معرفة ما إذا كانت اختصاصات القاضي العادي تنحصر في مجرد إلغاء القرارات غیر المشروعة 

.307ورثا بذلك صلاحیات القاضي الإداري

ختصاص أما فیما یخص إلغاء القرار فنظرا لكون أن الغرفة التجاریة قاضي عادي یتمتع با

واسع فإنه حتى یتمكن من إلغاء القرار الصادر من المجلس لابد علیه من مراقبة مدى 

مدى و ، فیقوم بمراقبتها من كل الجوانب القانونیة لاسیما من حیث انعقاد الاختصاص 308مشروعیته

فقاضي مجلس قضاء الجزائر 309احترام الإجراءات القانونیة الواجب إتباعها لحل النزاع أمامه

بإلغاء قرارات مجلس المنافسة متى تأكد من عدم احترام المجلس لقواعد الاختصاص الواردة یقضي

المحددة لاختصاصاته أو عدم احترامه للإجراءات الواجب إتباعها لحل النزاع.03-03في الأمر 

.467ـ لعور بدرة، المرجع السابق، ص 305

.341ـ بوقندورة عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص 306

ـ بزغیش بوبكر، خصوصیة إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة، الملتقى الوطني حول سلطات 307

.314، ص 2007ماي 24، 23الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، جامعة بجایة، أیام 

الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري(دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ـ كتو محمد الشریف، 308

.334ص 

.342ـ بوقندورة عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص 309
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خلاصة الفصل 

سوق لقد تبین أن المشرع الجزائري وضع آلیات مؤسساتیة تقوم على ضبط المنافسة في ال

ذلك بعد استحداث جهاز خاص بالمنافسة المتمثل في مجلس المنافسة، كأسلوب جدید لتفعیل و 

كونها سلطة رئیسیة لضبط المنافسة الحرة في السوق، صاحب مبدأ حریة المنافسة فیها 

الاختصاص العام.

ة ـــــــــــــضف إلى ذلك إسهام هیئات أخرى في مجال المنافسة بما فیها هیئات الضبط القطاعی

والهیئات القضائیة كدعامة مؤسساتیة تقوم بتفعیل مبدأ حریة المنافسة و مساهمتها و وزارة التجارة 

من خلال الأدوار التي تقوم بها ضمانا لاحترام قواعد السوق من طرف الغرفة التجاریة بالمجلس 

للمنافسة، أو مجلس الدولة في القضائي لجزائر العاصمة، عندما یتعلق الأمر بالممارسات المقیدة 

حالة عملیة التجمیعات الاقتصادیة.
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على ضوء الأمر رقم من خلال دراستنا لموضوع الآلیات القانونیة لضبط المنافسة الحرة 

الآلیات تحدید هذه المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، و الذي حولنا من خلاله 03-03

.داخل السوقالتنافسيأوكلت لها مهمة ضبط و تنظیم النشاطالموضوعیة و المؤسساتیة التي

لضبط كآلیة قانونیة موضوعیةإن المشرع الجزائري استعمل آلیة الحضر و آلیة المراقبة 

لیست الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة، حیث أن الممارسات المقیدة للمنافسة 

لأمر رقم تضمن امقیدة في حدّ ذاتها بل یتحقق ذلك بتوفر مجموعة من الشروط و العناصر، فقد 

المتعلق بالمنافسة الممارسات المقیدة للمنافسة إلى جانب التجمیعات الاقتصادیة التي 03-03

من المبیعات أو المشتریات المنجزة في السوق دون حصولها %40ترمي إلى تحقیق حد یفوق 

على ترخیص من مجلس المنافسة، و نلاحظ أن العنصر المشترك لحظر هذه الممارسات هو 

ساس بالمنافسة عن طریق الإخلال أو عرقلة ممارسة المنافسة في السوق. الم

نلاحظ أن هذه الممارسات تتمیز بصعوبة الكشف و التعرف علیها، مما أدى بذلك إلى 

إنشاء جهاز متخصص هدفه حمایة المنافسة في السوق و قمع المخالفات المرتكبة،  فأنشئ 

له تخولیعتبر بمثابة الخبیر العام بمسائل المنافسة في جمیع القطاعات فقدمجلس المنافسة الذي

صلاحیات واسعة تمكنه من ضبط المنافسة في السوق و ذلك بعد إتباع إجراءات معینة، من تقدیم 

إلى مجلس المنافسة لیتم بعد ذلك إحالة الملف إلى التحقیق، لنصل من الجهات المعنیة الإخطار 

التي ى مرحلة الجلسة التي تعتمد على مبدأ الوجاهیة و سریة الأعمال و الجلسةفي الأخیر إل

تعتبر مرحلة هامة لأنه من خلالها یصدر رئیس المجلس قرار بقیام مسؤولیة العون الاقتصادي 

.اتخاذ مجموعة من التدابیر التصحیحیة أو الردعیةذلك من خلالو 

سواء المركزیة أو زارة التجارة الطعن أمام و إلى جانب الإجراءات الخاصة فإنه یمكن 

و التي تعد هي الأخرى بمثابة  جهاز یعمل على قمع الممارسات المقیدة للمنافسة على الخارجیة 

المستوى الجهوي والمحلي، إلى جانبها نجد أن المشرع قام بتدعیم دور الهیئات القضائیة المختلفة 

في السوق، فتدخل القاضي في عملیة حمایة المنافسةسة لتلعب دورا هاما في عملیة حمایة المناف

بالإضافة إلى منحه الاختصاص بالنظر في الطعون كحظر بعض الممارسات المقیدة للمنافسة 
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اختصاص القاضي الإداري (مجلس الدولة) الذي هي قاعدة المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة فال

برفض الترخیص لإنشاء التجمیعات الاقتصادیة قة ینظر في الطعون المقدمة ضد القرارات المتعل

تدخل القاضي العادي في عدة طرق وكاستثناء عن هذه القاعدة هوالصادرة عن مجلس المنافسة، 

إما عن طریق رئیس مجلس قضاء الجزائر العاصمة الذي ینظر في الطعون المتعلقة بالممارسات 

لتعویض ووقف تنفیذ قرارات المجلس.المقیدة للمنافسة، أو عن طریق النظر في دعاوى ا

و لعل أهم النتائج المتوصلة إلیها من خلال دراستنا لهذا الموضوع تتمثل في:

تعتبر المنافسة المحور الرئیسي للنظام الرأسمالي، إذ ترتبط ارتباطا وثیقا به، في حین ــــ 

بدل الخاصة.یضیق في النظام الاشتراكي أین تبرز فكرة حتمیة رعایة مصالح العامة 

تهدف إلى حمایة المنافسة بحد ذاتها التيلآلیات قانونیةلـــ إن قوانین المنافسة هي الكافلة 

بغیة تحقیق التطور و التقدم الاقتصادي و تنمیة الاقتصاد الوطني.

ـــ إن حمایة المنافسة تتطلب القضاء على كل السلوكات و الممارسات التي یكون غرضها 

المتعلق 03-03لمنافسة في السوق، ولهذا الغرض فقد وضع الأمر رقم المساس بحریة ا

بالمنافسة، المعدل و المتمم، جملة من الأسس و القواعد لحمایة المنافسة الحرة، فمنها ما هو ذو 

مؤسساتي.و ما هو ذو طابعطابع موضوعي

ضبط سلطة ـــ اهتمام المشرع الجزائري و تفطنه لأهمیة ضبط المنافسة، من خلال وضع

مستقلة تتمثل في مجلس المنافسة تتمتع بكل الصلاحیات لضبط و مراقبة المنافسة.

المتعلق بالمنافسة هو التشریع الذي یحكم المنافسة في الجزائر لتغیر 03-03ـــ یعتبر الأمر 

-10المعدل و المتمم به، لیتم تعدیله مرة أخرى في ظل القانون 12-08نطاقه في ظل القانون 

.03-03المعدل و المتمم للأمر 02

و بعد عرضنا للنتائج التي توصلنا إلیها من خلال هذه الدراسة یجدر بنا أن نذكر التوصیات 

التي هي بمثابة ركن هام في هذه الدراسة:
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ـــ تمكین وتفعیل مجلس المنافسة في مجالات اختصاصه، و تحدید مسؤولیته عن الأضرار 

یتخذها في مواجهة الأعوان الاقتصادیین.الناتجة عن القرارات التي

ــ تجسید فكرة التعاون بین مجلس المنافسة و سلطات الضبط القطاعیة.

ـــ التأكد من الاختصاص العام لمجلس المنافسة في مجال الضبط، مع تعزیز فكرة التعاون 

مركزیة أو الخارجیة و بینه و بین المصالح الإداریة المكلفة بالمنافسة على مستوى وزارة التجارة ال

ذلك لتفعیل مبدأ التكامل.

ـــ تجسید فكرة التعاون بین الهیئات القضائیة و مجلس المنافسة و تفعیل دورها في مجال 

المنافسة سواء في القضاء العادي أو الإداري مع تكوین قضاة في مجال المنافسة.حمایة 

ـــ منح قاضي الغرفة التجاریة إمكانیة التأكد من تنفیذ الفرارات الصادرة عنه و ذلك بتأجیل 

النطق بالعقوبة حتى یتحقق من التزام العون الاقتصادي بما قرره.

إعادة النظر في النصوص القانونیة المنظمة لمجال المنافسة و تلخیص المشرع الجزائري ـــ 

الأعمى للقواعد القانونیة من المشرع الفرنسي، وجعل هذه النصوص من النقل الحرفي و التقلید

تتماشى مع السوق الوطنیة.
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.2011القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ون رقم ـــــــــــــــــــــــــــــو قان03-03لمجلس المنافسة بین الأمر رقم المركز القانونيبراهمي فضیلة،ـ ـ3

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق 08-12

.2010،العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةو 

نوال ، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر ،مذكرة لنیل شهادة براهیميـ ـ4

.2004الماجستیر في الحقوق ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ،

بن جوال نجاة، النظام القانوني للتجمیعات الاقتصادیة في ظل المنافسة ، مذكرة لنیل شهادة ـ ـ5

.2015لحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد بوضیاف ،المسیلة ،ماجستیر ،كلیة ا

متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسة، مذكرة بن عبد االله صبرینة،ـ ـ6

لنیل شهادة ماجستر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة 

.2012العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، وق و ــــــــــــــــــالحق

بوحلایس  إلهام ، الاختصاص في مجال المنافسة ،بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في ـ ـ7

.2005القانون الخاص،كلیة الحقوق ،جامعة محمد منتوري ، قسنطینة ،

ت الضبط و حریة المنافسة ، مذكرة بوردیمة  مریم، مراقبة التجمیعات الاقتصادیة بین مقتضیاـ ـ8

ة ــــــــــــــــــــلنیل شهادة ماجستیر في القانون ، تخصص قانون الأعمال ، كلیة احقوق و العلوم السیاسی

.2016، قالمة ،45ماي 8جامعة 

حمور ابراهیم، سلطات مجلس المنافسة في مراقبة عملیات التجمیع، مذكرة لنیل شهادة ــ 9

الحقوق، فرع هیئات عمومیة و حكومیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد ماجستیر في 

.2018الرحمان میرة، بجایة، 

سمیر ، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر خمایلیةــ 10

.3013،في القانون ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو 

شفار نبیة ، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و القانون المقارن ،مذكرة لنیل ـ ـ11

شهادة الماجستیر في القانون الخاص تخصصعلاقات الاعوان الاقتصادیین /المستهلكین،كلیة 

.2013الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة وهران,

م القانوني للتجمیعات الاقتصادیة ذات المنفعة الاقتصادیة في شویطر إیمان رتیبة، النظاـ ـ12

ة ـــــــــــــــــــــــــــ، كلیة الحقوق ، جامعفرنسي، مذكرة لنیل شهادة ماجستیرالقانون الجزائري و ال

.2005وري  قسنطینة،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنت
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توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة و سلطات الضبط القطاعیة شیخ أعمر یسمینة، ـ ـ13

في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون عام للأعمال، جامعة 

.2009، عبد الرحمان میرة، بجایة

صویلح كریمة، تطبیق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام في القانون ـ ـ14

ري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع قانون العام، تخصص قانون ــــــــــــــــــــــــجزائال

جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة.الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،

ر علیان مالك، الدور الاستشاري لمجلس المنافسة(دراسة تطبیقیة)، مذكرة لنیل شهادة ماجستیـ ـ15

.2003في القانون، فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

عیاد كرالفة ابو بك،الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ـ ـ16

في الحقوق ، تخصص قانون الأعمال المقارن ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة 

.2013وهران،

غالیة ،التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة على السوق في القانون الجزائري على قوسمـ ـ17

ضوء القانون الفرنسي ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون ، فرع قانون الأعمال ، كلیة 

.2007حقوق جامعة أحمد بوقرة ، بومرداس ،ــــــــــــــــــال

ي ظل قانون المستهلك و قمع الغش و قانون لحراري ویزة ،حمایة المستهلك فـ ـ18

اسیة  ــــــــــــة، مذكرة ماجستیر، فرع قانون المسؤولیة المهنیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیـــــــــــــــــــــــــــالمنافس

.2012جامعة مولود معمري،تیزیوزو ،

لطیفة ، تدخل الدولة في تحدید الأسعار وأثاره على المنافسة ،مذكرة لنیل شهادة بوخاريـ ـ19

ماجستیر في القانون الخاص، تخصص قانون العلاقات الاقتصادیة ،كلیة الحقوق و العلوم 

.2013السیاسیة ،جامعة وهران،

ة الماجستیر في قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادتواتي محند الشریف، ـ ـ20

ـــــــــــــــــرداس معة أحمد بوقرة، بومون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جاــــــــــالقان

2006.

كحال سلمى، مجلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ـ ـ21

.2010كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، العلوم القانونیة، فرع قانون الأعمال، 

صبرینة، نظام التدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطة الإداریة المستقلة في المجال بلغزليـ ـ22

الاقتصادي و المالي،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع القانون الأعمال، كلیة الحقوق و 

.2010د الرحمان میرة، بجایة، العلوم السیاسیة، جامعة عب
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قابة صوریة، مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون ـ ـ23

.2001ال، معهد الحقوق، جامعة الجزائر،ـــــــــــــــــــــــــالأعم

، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر سة لامیةتماـ ـ24

في القانون، فرع القانون العام، تخصص القنون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم 

.2012یة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ــــــــــــیاســـــــــــــــــــــالس

ي مجال المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في متیش نوال، الرقابة فـ ـ25

.2014، بن یوسف بن خدة، 1لجزائر القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة ا

منصور داود، مراقبة التجمیعات الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع ـ ـ26

.2009الحقوق، جامعة الجزائر، قانون الأعمال، كلیة 

موساوي ظریفة، دور الهیئات القضائیة في تطبیق قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة ـ ـ27

یزي ــــــــــــــــــــــــــــمعة مولود معمري، تیر، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، جاـــــــــــــــــالماجست

.2011وزو، 

وظائف الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصص، الدولة یة زهرة،مجامعـ ـ28

.2014جامعیة الجزائر،كلیة الحقوق و العلوم الساسیة،و المؤسسات العمومیة،

ــ مذكرات الماستر: 
لاستكمال بن براهم ملیكة،القیود الواردة على مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري ،مذكرة مقدمة ـ ـ1

جامعة متطلبات ماستر أكادیمي ،تخصص قانون العام للأعمال ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،

.2013قاصدي مرباح ،ورقلة ،

عمران مسعودة، النظام القانوني للتجمیعات الاقتصادیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماستر ـ ـ2

حمد ــــــــــــــــــــــــمة العلوم السیاسیة ، جامعفي الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و

.2018كرة، ـــــــــضر، بســـــــــــخی

ر في دلال ، حمایة المستهلك في ظل قانون المنافسة الحرة ،مذكرة لنیل شهادة ماستمهیرسـ ـ3

وضیاف ، ـــــــــــــــــمد بـــــــــــ،جامعة محعهد العلوم القانونیة والسیاسیة، مالحقوق، تخصص قانون الاعمال

.2016سیلة ،ـــــالم



131

III:ــ المقالات و المداخلات
المجلة ،أیت منصور كمال "حظر البیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي: استثناء لحریة السعار"ـ ـ1

جامعة عبد الرحمان كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،، عدد خاص،القانونيالأكادیمیة للبحث

.136،140ص، ص ،2017رة، بجایة، ــــــــــمی

المجلة الأكادیمیة أیت منصور كمال،"دور مجلس المنافسة في مراقبة التجمیعات الاقتصادیة"، ـ ـ2

ایةــــــــــــ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بج02،العدد للبحث القانوني

.162، 149ص، ص ،2015

بلحارث لیندة، " دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة "، كلیة العلوم والحقوق ـ ـ3

.13، 1، ص، ص ، جامعة أكلي محند الحاج ، بویرةالسیاسیة

بوبكر، خصوصیة إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات بزغیشـ ـ4

الي ــــــــة، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المــــــــــــــــــــــــــــــــالإداری

.319، 308، ص، ص 2007ماي 24، 23ة، أیامــــــــــــــــــــــــبجای، عبد الرحمان میرة،جامعة

، المتضمن قانون 09-08القانون جال رفع دعوى الإلغاء وفق ودروة عبد الكریم، أـبــ5

، كلیة الحقوق، جامعة1، عدد مجلة الأكادیمیة، للبحث القانونيالإجراءات المدنیة و الإداریة، 

.27، 23، ص، ص 2010عبد الرحمان میرة، بجایة، 

مجلة بوقندورة عبد الحفیظ،" الرقابة القضائیة على منازعات مجلس المنافسة و حق الطعن"، ــ6

.349، 336، ص، ص ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد، بسكرة14العدد ،الفكر

مجلة العلوم حسان سبسي، إبراهیم ملاوي، "شروط حظر العقود الاستئثاریة المقیدة للمنافسة "ــ7

.127، 118، ص، ص 2018،جامعة أم البواقي ،9،العددالإنسانیة

الرقابة ،علىالتجمیعات الاقتصادیة في ظل قانون المنافسة قارة سلیمان محمد خلید، " ــ8

ارت  ـــــــامعة ابن خلدون، تی، ج05، لعدد في الحقوق و العلوم السیاسیة مجلة البحوثري"، ـــــــــالجزائ

.426، 411، ص، ص، 2017

للقانون و العلوم المجلة النقدیة قوسم غالیة، "التصریح بعدم التدخل كآلیة لضبط السوق" ،ــ9

.361، 333صص،،2014، 2، جامعة تیزي وزو، عددالسیاسیة

مجلـة ،"حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة ـ كتو محمد الشریف10

.76، 53، ص، ص 2002الجزائـر،23عــــــــــددالإدارة،
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لعور بدرة، "حمایة المنافسة من التعسف في غرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة ـــ11

، جامعة محمد خیضر ، بسكرة10، عدد مجلة الفكرللمستهلكین وفقا لقانون المنافسة الجزائري "، 

.373،358، ص ، ص 2018

عبیر ، "التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة كممارسة مقیدةمزغیشــ12

ضر، ــــــــــــــــــــــــــ، جامعة محمد خیكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة11، العدد مجلة الفكرة"، ـــــــــللمنافس

د س ن.بسكرة ، 

IV: ـ النصوص القانونیة

أ ـــ الدستور: 

-96م ــــــــــــــــــــــرقالمرسومالرئاسيدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر بموجب ــ

، ج ر 1996نوفمبر 28، المصادق علیه في استفتاء 1996دیسمبر 7، المؤرخ في 438

أفریل 10مؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 8، صادر في 76عدد

، معدل و متمم 2002أفریل 14، صادر في 25، یتضمن تعدیل الدستور، ج ر، عدد 2002

، یتضمن تعدیل الدستور، ج ر 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08جب القانون رقم بمو 

مارس 6، مؤرخ في 01-16، معدل و متمم بالقانون رقم 2008نوفمبر 16، صادر في 63عدد

.2016مارس 07صادر في 14، یتضمن تعدیل الدستور، ج ر، عدد 2016

ب ـ النصوص التشریعیة:

ــ القوانین العضویة:1ب 

تنظیمه و ، یتعلق باختصاص مجلس الدولة 1998ماي 30مؤرخ في 01-98عضوي رقم قانون 

في صادر 13-11، معدل و متمم بالقانون 1998جوان 1، المؤرخ في 37و عمله، ج ر، عدد 

.2011أوت 03، صادر في 43، ج ر، عدد 2011جویلیة 26

ــ القوانین العادیة:2ب 

،78عدد ، ج ر،تضمن القانون المدنيی، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75رقم أمرـــ1

معدل و متمم.،1975لسنة

، متضمن القانون التجاري ،ج ر 1975سیبتمبر 26، مؤرخ في 59-75أمر رقم ــ2

.،معدل و متمم1975



133

19في ، صادر29، یتعلق بالأسعار، ج ر، عدد 1989جویلیة5، مؤرخ في 12-89قانون ــ3

(ملغى).1989جویلیة  

، صادر في 9، یتعلق بالمنافسة، ج ر، عدد 1995جانفي 25، مؤرخ في 06-95أمر رقم ــ4

(ملغى).1995فیفري 22

، یتعلق بالتأمینات، معدل و متمم بموجب 1995جانفي 25، مؤرخ في 07-95أمر رقم ــ5

، صادر في 15لتأمینات، ج ر، عدد ، یتعلق با2006فیفري20مؤرخ في 04-06القانون رقم 

.2006مارس 12

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000أوت 5، مؤرخ في 03-2000قانون رقم ــ6

، ملغى بقانون رقم 2000أوت 06، صادر في 48، ج ر، عددالسلكیة و اللاسلكیةالمواصلاتوب

المتعلقة بالبرید و الاتصالات ، یحدد القواعد العامة 2018ماي 10مؤرخ في 18-04

.2018جوان 13، صادر في 27الالكترونیة، ج ر عدد 

ج ،، یتعلق بالكهرباء و الغاز بواسطة القنوات2002فیفري 05، مؤرخ في 01-02قانون رقم ـــ7

.2002فیفري 06، صادر في 08ر عدد 

، صادر 43بالمنافسة، ج ر، عدد ، یتعلق 2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم ــ8

، معدل ومتمم.2003جویلیة 19في 

لقواعد المطبقة على الممارسات ، یحدد ا2004جوان23، الصادر في 02-04قانون رقم ــ9

قانون رقم ، معدل و متمم بموجب 2004جوان 27الصادرة بتاریخ 41التجاریة، ج ر ، عدد 

.2010في صادر، 46عددج ر، ،2010أوت 18الصادر في تاریخ ،10-06

ون الإجراءات المدنیة ، یتضمن قان2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم ــ10

.2008أفریل 23، صادر في 21ج ر، عدد الإداریة،و 

، مؤرخ 36، المتعلق بالمنافسة ، ج ر، عدد 2008جوان 25، المؤرخ في 12-08قانون ــ11

.2008جویلیة، 2في 

، شــــــــــــــــتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغ،ی2009فبرایر 25رخ في ، مؤ 03-09قانون رقم ــ12

.2009مارس 08، صادر في 15عدد ج ر 

دد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، یتعلق بالمنافسة، ج ر ع2010أوت 15مؤرخ في 05-10القانون رقم ــ13

.2010أوت 18بتاریخ ، الصادر46

دد ــــــــــــــــــــــــــــــ، یتعلق بالجمیعات، ج ر، ع2012جانفي 12، مؤرخ في 06-12قانون رقم ــ14

.2012جانفي 15، صادر في 02
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ج ــ النصوص التنظیمیة:

ـــ المراسیم الرئاسیة:1ج 

مجلس المنافسة ل، یحدد النظام الداخلي 1996جانفي 17مؤرخ في ،44-96رئاسي رقم مرسوم 

.1996جانفي 21، صادر في 5ج ر عدد 

ـــ المراسیم التنفیذیة:2ج 

، یتضمن المصالح الخارجیة للمنافسة 1991أفریل 6، مؤرخ في 91-91مرسوم تنفیذي رقم ـ1

، معدل و متمم 1991أفریل 6، صادر في 19و الأسعار و صلاحیتها و عملها، ج ر ، عدد 

أفریل 1، صادر في 19، ج ر عدد1998مارس 30، مؤرخ في 105-98بمرسوم تنفیذي رقم 

(ملغى).1998

، یتضمن الإدارة المركزیة لوزارة 1994جوان 16، مؤرخ في 208-94مرسوم تنفیذي رقم ــ2

(ملغى).1994جوان، 20،صادر في 47التجارة، ج ر عدد 

تبین أن العون الاقتصادي في ، متعلق بتحدید المقاییس التي 314-2000مرسومتنفیذي ــ 3

وضعیة الهیمنة و كذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بتعسف في وضعیة الهیمنة، المرجع السابق.

الذي یحدد مقاییس تقدیر ،2000أكتوبر 14مؤرخ في ،315-2000مرسوم تنفیذي رقم ــ4

(الملغى).2000أكتوبر 18، صادر في 61مشاریع التجمیع أو التجمیعات ،ج ر، عدد 

تضمن تنظیم الإدارة المركزیة ی، 2002دیسمبر 22مؤرخ في ، 454-02تنفیذي رقم مرسوم ــ5

وجب المعدل و المتمم بم، 2012ر دیسمب22، الصادر في 85، عدد ج رفي وزارة التجارة،

.2014جانفي21، مؤرخ في 18-14المرسوم التنفیذي رقم 

، یتضمن المصالح الخارجیة في 2003نوفمبر 5، المؤرخ في 409-03مرسوم تنفیذي رقم ــ6

(الملغى).2003نوفمبر 9، صادر في 68وزارة التجارة وصلاحیاتها و عملها، ج ر، عدد 

جوان، یتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع، ج 22، مؤرخ في 219-05من المرسوم التنفیذي رقم 

.43ر، عدد 

، المتضمن المصالح الخارجیة 2011جانفي 20، مؤرخ في 09-11مرسوم تنفیذي رقم ــ7

.2011جانفي 23، صادر في 4لوزارة التجارة و صلاحیاتها و عملها، ج ر، عدد 

V:ــ قرارات

المدیریات  و ، یتضمن المدیریات الولائیة للتجارة 2011أوت 16مشترك، مؤرخ في وزاري قرار ــ1

.2012أفریل 25، صادر في 24الجهویة للتجارة في المكاتب، ج ر، عدد 
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.، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة2013جویلیة 24، المؤرخ في 01رقم قرار ــ2

ثانیا: بالغة الفرنسیة:

I. OUVRAGES :
BLAISE ـ 1 JEAN Bernard, Droit des affaires , 2éme éd, L,G,D, J , Paris, 2000.

2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ  , Droit Des Affaires, L,G,D,J- DELTA. Paris 1999 .

3ــ  GALENE Renée, Droit De La Concurrence Appliqué Aux Pratiques

Anticoncurrentielles, Litec, paris, 1992.

4ــ  PEDAMONT Michel,Droit Commercial, Commerçant Et Fonds De

Commerce, Concurrence Et Contrat Du Commercial, 2eme Ed, Dalloz,

Paris, 2002.

5ـــ  ZOUAIMIA Rachid , Droit De La Concurrence, Edition Belkeise , Alger

2012.

6--------------,Droit De La Régulation Economique, Edition Berti,

Alger,2008 .

II : Mémoire

ــــ AREZKI Nabila,Contentieux De La Concurrence, Mémoire En Vue De 

l’obtention du diplôme De Magister En Droit, Option : Droit Public Des

Affaires, Université ABDERAHMANE Mira, Bejaia, 2011 .

III : ARTICLES

1ـــ  AREZKI Nabila, « L’interrégulation entre le conseil de la concurrence

et les autorités de régulation sectorielles », RARJ, volume 06 , n° 02 ,

2012 .

2ـــ  LAKLI Nadia, « L’application de droit des ententes aux contras de

distribution exclusive »,revue de droit et de société, Université D’Adrar,

N°03, juin 2014 , p- p 1-15 .
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3ــــ  ZOUAIMIA Rachid,<<Remarque critiques sur le contentieux des

décisions du conseil de la concurrence, en droit Algérien>> , revue El

Mouhamet n°2, 2014, p 35 .
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ص

المحتویات 

مقدمة

7 : الآلیات القانونیة الموضوعیة لضبط المنافسة الحرة الفصل الأول

8 حظر الممارسات المقیدة للمنافسة كآلیة قانونیة موضوعیة المبحث الأول:

لضبط المنافسة الحرة

8 كآلیة لضبط المنافسةحظر الاتفاقات المقیدة للمنافسةالمطلب الأول: 

9 مفهوم الاتفاقات المقیدة للمنافسةالفرع الأول: 

9 تعریف الاتفاقات المقیدة للمنافسة أولا: 

10ـــــ9 التعریف التشریعي للاتفاقات المقیدة للمنافسة:1

11 للاتفاقات المقیدة للمنافسةالفقهي التعریف :2

12 للمنافسةالضوابط القانونیة لتحدید الاتفاقات المقیدة ثانیا: 

12 وجود اتفاق أو توافق للإرادتین :1

12 ممارسة أطراف للنشاط الاقتصادي أ: 

13 استقلالیة أطراف الاتفاقب: 

13 ید الاتفاق للمنافسةیتق:2

14 العلاقة السببیة بین الاتفاق المحظور و الإخلال بالمنافسة:3

15 أنواع الاتفاقات المقیدة للمنافسة الفرع الثاني: 

15 الاتفاقات و الاتفاقیات الصریحة أو الضمنیةأولا: 

16 الاتفاقات التعاقدیة:1

16 : الاتفاقات الأفقیة أ

17 : الاتفاقات العمودیةب

17 : الاتفاقات العضویة2

18 : الأعمال المدبرةثانیا

18 على مبدأ حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة: الإستثاءات الواردة الفرع الثالث

19 : التصریح بعدم التدخل أولا

19 : الاتفاق الناتج عن نص تشریعي أو تنظیميثانیا
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20 : الاتفاق الناتج عن تطور اقتصادي و تقني ثالثا

21 : حظر الممارسات التعسفیة المطلب الثاني

21 القوة الاقتصادیة: حظر التعسف في وضعیة الفرع الأول

21 : التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیةأولا

22 : تواجد مؤسسة في وضعیة هیمنة1

23ـــ22 : تعریف الهیمنةأ

24 : تحدید السوق محل الهیمنةب

25 : الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة2

25 : تعریف التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة أ

26 التعسف في وضعیة الهیمنة: حالات ب

27 : المساس بالمنافسة 3

27 : التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة ثانیا

28 : تواجد مؤسسة في وضعیة تبعیة اقتصادیة1

29 : الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة 2

30 المساس بالمنافسة:3

31 منخفضة تعسفیا: حظر البیع بأسعار الفرع الثاني

31 : مفهوم البیع بأسعار منخفضة تعسفیا أولا

31 : تعریف البیع بأسعار منخفضة تعسفیا1

32 : شروط البیع بأسعار منخفضة تعسفیا 2

32 : توجیه البیع إلى المستهلك أ

33 : عرض أسعار منخفضة تعسفیاب

33 : عرقلة البیع بأسعار منخفضة تعسفیا للمنافسةج

33 : تمییز البیع بأسعار منخفضة تعسفیا عن بعض المفاهیم المشابهة لهاثانیا

34 : تمییز البیع بأسعار منخفضة تعسفیا عن البیع بالخسارة 1

34 : تمییز البیع بأسعار منخفضة تعسفیا عن البیع بالتخفیض2

35 العقد الإستئثاريأو /و: حظر العمل الثالثالفرع
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35 / أو العقد الاستئثاريالعمل و: مفهوم أولا

35 : تعریف العمل و/ أو العقد الاستئثاري1

36 : شروط حظر ال العمل و/ أو العقد ألاستئثاري2

36 : وجود العمل و/ أو العقد ألاستئثاريأ

37 : استئثار المؤسسة للممارسة النشاطات ب

37 : عرقلة المنافسةج

37 : تمییز العمل و/ أو العقد الاستئثاري عما یشابهها  ثانیا

37 : تمییز العمل و/ أو العقد الاستئثاري عن الاتفاقات المقیدة للمنافسة  1

38 : تمییز العمل و/ أو العقد ألاستئثاري عن عقد كامل المتطلبات2

39 ة : الترخیص بإنشاء التجمیعات الاقتصادیة كآلیة قانونیالثانيالمبحث

موضوعیة لضبط المنافسة الحرة 

39 مفهوم التجمیعات الاقتصادیة:الأولالمطلب

39 : تعریف التجمیعات الاقتصادیةالأولالفرع

40 للتجمیعات الاقتصادیةالقانوني : التعریف أولا

41 للتجمیعات الاقتصادیةالفقهي: التعریف اثانیا

41 الاقتصادیة وأشكالها: أنواع التجمیعات الثانيالفرع

41 : أنواع التجمیعات الاقتصادیةأولا

41 : التجمیع الأفقي1

42 : التجمیع العمودي2

43 : التجمیع التنویعي3

43 : أشكال التجمیعات الاقتصادیةثانیا

45ــــــ44 : الاندماج1

46 : المراقبة 2

48ــــــ47 : إنشاء مؤسسة مشتركة3
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48 : تمییز التجمیعات الاقتصادیة عن بعض المفاهیمالثالثالفرع

49 : تمییز التجمیعات الاقتصادیة عن التكتلات الاقتصادیةأولا

49 : تمییز التجمیعات الاقتصادیة عن التجمعات ثانیا

50 : إخضاع التجمیعات الاقتصادیة للمراقبةالثانيالمطلب

50 : شروط مراقبة التجمیعات الاقتصادیة الأولالفرع

51ــــ50 : تجاوز العتبة القانونیة أولا

53ــــــ52 : المساس بالمنافسةثانیا

53 : إجراءات المراقبة على التجمیعات الاقتصادیةالثانيالفرع

55ـــــ54 : تقدیم طلب الترخیصأولا

56 التحقیق في التجمیعات الاقتصادیةإجراءات:ثانیا

56 : المرحلة الأولیة (الفحص المبدئي)1

57 : المرحلة الثانیة (الفحص المعمق)2

58 : مرحلة القرارثالثا

58 : قبول الترخیص لعملیات التجمیعات الاقتصادیة1

58 : رفض الترخیص لعملیات التجمیعات الاقتصادیة2

59 الواردة على حق مجلس المنافسة في ممارسة المراقبة: الاستثناءات 3

60ـــــــ59 : الاستثناء المتعلق بالترخیص التلقائي من الحكومةأ

60 : الاستثناء المتعلق بتطبیق نص تشریعي أو تنظیميب

61 : الاستثناء المتعلق بالتحقیق الناتج عن تطور اقتصادي و اجتماعيج

62 الفصلخلاصة

64ــــــ63 : الآلیات المؤسساتیة لضبط المنافسة الحرةالثانيالفصل

65 : سلطات ضبط الاقتصادیة كآلیة لضبط المنافسة الحرة في الأولالمبحث

السوق
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65 : دور مجلس المنافسة كسلطة رئیسیة لضبط المنافسة الحرة الأولالمطلب

66 : التنظیم الإجرائي لمجلس المنافسة الأولالفرع

66 : كیفیة تدخل مجلس المنافسة و إجراءات التحقیق أولا

66 : كیفیة تدخل مجلس المنافسة 1

66 : الادعاء أمام المجلس ( إخطار مجلس المنافسة)أ

68ــــــ67 : المبادرة التلقائیة لمجلس المنافسةب

70ــــــ69 : إجراءات التحقیق 2

71 : تنظیم الجلسات و المداولات ثانیا

72ــــــ71 : القواعد الخاصة بتنظیم جلسات مجلس المنافسة1

74ــــــ73 : المداولات2

75 : الدور الاستشاري لمجلس المنافسة الثانيالفرع

76ـــــ75 الاستشارة الوجوبیة:أولا

78ـــــ77 : الاستشارة الاختیاریة ثانیا

79 : الدور التنازعي لمجلس المنافسةالثالثالفرع

79 : التدابیر التصحیحیة (الوقائیة)أولا

79 : إجراءات تحفضیة 1

80 : توجیه أوامر2

81 : التدابیر القمعیةثانیا

81 : العقوبات المالیة1

82ــــ81 المقیدة : العقوبات المالیة المقررة على الممارسات المقررة على الممارسات أ

للمنافسة

83 : العقوبات المالیة المقررة على التجمیعات الاقتصادیةب

85ـــــ84 العقوبات التكمیلیة:2
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86 لقطاعي: سلطات الضبط االثانيالمطلب

86 : ضبط المنافسة في مجال الممارسات المقیدة للمنافسةالأولالفرع

87 السلكیة و اللاسلكیة: قطاع البرید و المواصلاتأولا

89ــــــ88 : قطاع التأمینثانیا

90ـــــ89 : قطاع الكهرباء و الغازثالثا

91 الاقتصادیة: ضبط المنافسة عن طریق مراقبة التجمیعات الثانيالفرع

91 : لجنة الإشراف على التأمیناتأولا

92 : لجنة قطاع الكهرباء و الغازثانیا

94ــــــ93 : التنظیم القانوني للعلاقة بین مجلس المنافسة و سلطات الضبطالثالثالفرع

95 : مساهمة القضاء و الهیئات الأخرى الساهرة على ضبط الثانيالمبحث

المنافسة الحرة 

95 : دور المصالح الإداریة المكلفة بالمنافسة على مستوى وزارة الأولالمطلب

التجارة

96 : المصالح الإداریة المركزیة المكلفة بالمنافسة لوزارة التجارة  الأولالفرع

96 : المدیریة العامة لضبط النشاطات و تنظیمهاأولا

96 : مهام المدیریة العامة لضبط النشاطات و تنظیمها1

98ــــــ97 : أقسام المدیریة العامة لضبط النشاطات و تنظیمها2

99 للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش: المدیریة العامةثانیا

100 : مهام المدیریة1

101ــــ100 : أقسام المدیریة 2

102 : المصالح الخارجیة لوزارة التجارةالثانيالفرع

103 الولائیة للتجارةات: المدیریأولا

103 : تنظیمها1

104 : صلاحیاتها2
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105 : المدیریات الجهویة للتجارة ثانیا

105 : تنظیمها1

106 : مهامها2

107 : دور الهیئات القضائیة في ضبط المنافسةالثانيالمطلب

108 : دور القضاء في حظر الممارسات المقیدة للمنافسة الأولالفرع

108 : دور القاضي الإداري و القاضي العادي في حظر الممارسات المقیدة أولا

للمنافسة

110ـــــ109 الأثار المترتبة عن حظر الممارسات المقیدة للمنافسة:ثانیا

111 : دور القضاء في الرقابة على قرارات مجلس المنافسةالثانيالفرع

112 طعن قرارات مجلس المنافسة: دور القضاء الإداري في أولا

112 أساس اختصاص مجلس الدولة :1

114ـــــ113 ممارسة اختصاص مجلس الدولةمجال:2

115 : دور القضاء العادي في طعن قرارات مجلس المنافسةثانیا

117ــــــــ116ــــ115 : اختصاص مجلس قضاء الجزائر (الغرفة التجاریة)1

119ـــــ118 : نطاق اختصاص مجلس قضاء الجزائر في النظر في منازعات قرارات 2
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م��ص:

يقوم��نفتاح��قتصادي�ع���مبدأ�المنافسة�ا��رة�و�قد�كرّس�المشرع�ا��زائري��ذا�المبدأ����

العديد�من�النصوص�القانونية�سواء�بصفة�ضمنية�أو�صر�حة�و�تخص�بالذكر�قانون�المنافسة.

�قانون� �قواعد �اح��ام �الس�ر�ع�� �طر�ق �إلا�عن �لا�ي�ون �السوق ��� �ا��رة و�لضبط�المنافسة

�المراقبة� �ا��ظر�و�آداة المنافسة�و�لن�يتأ�ى�ذلك�إلا�بوضع�آليات�و�قواعد�قانونية�موضوعية�كأداة

لضبط�المنافسة�و�حماي��ا.

و�ع���اعتبار�أن��ذه�القواعد�القانونية�الموضوعية�لن�يكتب�ل�ا�النجاح�ما�لم�يتم�وضع��يا�ل�

ت����مجلس�المنافسة�كسلطة�عامة�سا�رة�و�آليات�مؤسساتية�تضمن�ل�ا��ح��ام�و�تتمثل��ذه�ال�يئا

ع���ضبط�المنافسة����السوق�و�يئات�أخرى�تدعمھ����م�متھ.

Résumé :

L’ouverture économique repose sur le principe de la libre concurrence et le

législateur algérien a consacré le principe dans de nombreux textes juridiques,

implicitement ou explicitement, en particulier, la loi de la concurrence.

La régulation de la libre concurrence sur le marché ne peut être réalisé que par

le respect des règles du droit de la concurrence, cela ne peut se faire que par la mise

en place de mécanismes et de règles juridiques objectives en tant qu’instrument

d’embargo et de contrôle qui maintiens la protection de la concurrence.

On considère que les règles juridiques objectives ne réussiront que si des

structures et des mécanismes institutionnels sont mis en place pour assurer leur

respect, Ces mécanismes sont représentés au conseil de la concurrence en tant

qu’autorité publique soucieuse de réguler la concurrence sur le marché et les autres

organismes qui le soutiennent dans sa mission.


